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إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعينه» ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مّن يهده الله ؛ فلا مضل له. ومّن يُضلل ؛ فلا 
هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله . 

چا أيُّها الَّذِينَ آمنوا انقوا الله حى ثقاته ولا مون إلا ونم 
مُسْلِمُونَ» [آل عمران: 7 .]٠١‏ 

يا یه الاس انوا ریکم الذي حَلَقَكُمْ من تفس واحذةٍ وخلق منها 
رَرجها وت منهما رجالا كثيراً ونساء واقوااللة الذي تَساءَلُونَ به والأرحام إن 
الله كان عَلَيْكُمْ رَقيبً» [النساء: .]١‏ 

ديا أَيُها الذي آمنوا اتقوا الله وقولوا ولا سديداً . يُصْلحْ لَكُمْ 
مالک ویففر لکم دُُويكُم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَُفََدْ فاز قوز عظیماً > 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد 


. 


اء وش الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالت وکل 
ضلالة في النار. ۱ ۱ 

أما بعد: 

فهذا كتاب من كتب الفقه يطبع لیس - إن شاء الله تعالى - فراغاً في 
المكتبة الإسلامية ؛ فصاحبهُ مشهورٌ من مشاهير متأخري الحنفيّة» أفنق عمزه. 
في النظر في كتب المذهب المعتبرة حتى تسنی له مجاراة السبكي في حصر 
المسائل المتشابهة» ولها نظائرٌ في كتاب مفرد على مذهبه. ثم انقدح في 
نفسه جمع الاستثناءات من الضوابط الفقهية في كتاب مفرد؛ فدوّن هذا 
السفر النفيس في فکرته وأكاد أقول: إنه لم يسبق فيه بل لم يجاريه أحدٌ أو 
يباريه حتى من متأخريه ؛ فكان دُرَّةَ عديمة المثيل» وجوهرة نفيسة لا يعرف 
قيمتها أهل الرأي العلیل. فشكر الله لمؤلّفه وله الاجر الجزیل, .وبلّنه 
المقام الجليل» وجعلنا الله من المقبولين عندهء العاملين لخدمة دين ' 
الذابين عن كتابه وصحيح سنة نبيّه لله . 

وإليك أخي القارىء تعريفاً موجزاً بالكتاب وصاحبه . 


د جد د H HK‏ 





هذا الكتاب صحيح النسبة لمؤلّفه. والأدلّة على دك : 

ولا : أنه أحال فيه على خمسة من کتبه» وهذه الإحالاات موجودة 
فیها. والکتب() له على وجه الیقین . 

ثانياً: أنه ذكر کتابه هذا في «الأشباه والنظائر» (ص ۱۰)؛ قال: «. . 
وقد کنث لما وصلتٌ في «شرح الكنز» إلى تبييض باب البيع الفاسد؛ ألّفْتٌ 
كتاباً مختصراً في الضوابط والاستثناءات منها سميتهُ ب «الفوائد الزينيّة في فقه 
الحنفیة). . . .). 

ثالثاً: ذكره له غير واحدٍ من مترجمیه ؛ مثل : ابن العماد في «شذرات 
الذهب» (۸ / 8ه*)., والحموي في «غمز العيون البصائر» (۱ / ,)"١‏ 
وحاجي خليفة في «کشف الظنون» (۲ / ۰)۱۲۹۷. 

رابعاً: ما جاء في ديباجة النسخة الخطية المعتمدة في التحقیق. فوقع 
التصریح فیها بأنه لابن نجیم . 


(۱) سيأتي ذکرها بالتفصیل في مبحث «مصادره في الكتاب» . 


۷ 


لسميته : 


وقع في جميع المصادر التي ذكرت هذا الكتاب أن اسمه «الفوائد 
الزينية في فقه الحنفية»» وقد نصص المؤلف على ذلك ؛ كما نقلنا عنه آنفاً. 

وقال في ديباجة هذا الکتاب : «. . . وسمیته«الفوئدالزينية في مذهب 
الحنفية» تسمية لنسبة اسم مُسَمُی بزین بن نجیم». أي : «الزینیة» نسبة إلى 
«زين الدین» على ما هو الأصل في النسبة إلى صدر المركب الاضافي »۰ كن 
الحموي في «غمز عيون البصائر» (۱ / ۳۲). 


* موضوعه ومنهجه فيه وأهميته : 

هذا الكتاب در يتيمة في المكتبة الإسلامية؛ فموضوعه: حصر 
الاستثناءات من الضوابط الفقهية . 

والضابط ما يجمع فروعاً من باب واحد بخلاف القاعدة» وهي ما 
یجمعها من أبواب شتی . ۱ 

وهذه الاستتناءات عمل المصتف على تجمیعها من کتب الحنفية 
المعتبرة عندهم » وزاد من عنده أشياء عليهاء واضطر في بعض الأحايين إلى 
مناقشة ما في هذه الکتب والی تفريع أحكام لمسائل خفية بحتاجها الناس؛ 
وقد عمل على وصف بعض هذه المسائل بالأهمية البالغة» ومن خلالها یتبین 
لنا قيمة هذا الکتاب وأهمیته فقال مثلا في المسألة الرابعة من الفائدة الثالثة 
والأربعين بعد المثة: «وهذه المسألة يجب حفظها لغرابتها» وقال في آخر 
الفائدة السابعة بعد المثتين : «فاحفظ هذا التحرير واغتنمه ؛ فانه من مفردات 
هذا التألیف إن شاء الله تعالی » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم».: 

وتعرض في الفائدة نفسها إلى مسائل استغني عنها في زمان المصنف؛ 


۸ 


قال: «وقد وقع الاشتباه في مسائل لعدم الاطلاع على نقل فيهاء وكثر 
الاستغناء عنها في زماننا. ۰ وسردها. 

ولم يذكر أدلّة هذه المسائل؛ فلم يورد في هذا الكتاب على طوله نصا 
شرعيّاً من الكتاب أو السنة» اللهم إلا حديثاً واحداً ذكره في الفائدة السابعة 
والستين وقال قبله : «وقد رایت حديثاً في «الجامع الكبير» أحببتٌ ذكره ها هنا 
تبركاً» . 

ولم يعزه لمخرجه وهو عند الديلمي في «الفردوس»» ولم يصح . 

وهذا الكتاب فيه كثير من الفوائد الفرائدء ويبحث في كثير من 
المستجدات والنوازل. وهو غنيٌ بالنقل من كتب الحنفية المعتبرة» وفيه 
تمحيص للمذهب عندهم ومناقشات لأكابرهم . وقد احتوى على مئات بل 
ألوف المسائل في شتى أبواب الفقه؛ فهو مرجع مهم لكل طالب علم له 
اشتغال بالفقه . 

* مصادره في الكتاب : 

اعتمد المؤلئف في كتابه هذا على كثير من الكتب المعتمدة المشهورة 
في مذهب الحنفية وتفّن في النقل منها؛ فصرّح بأسمائها تارق واكتفى تاره 
أخرى بالتصريح بأسماء مصئفيهاء وذكرها في بعض الأحايين معزوة 
لمؤلفيهاء واقتصر في الغالب على ذكر المؤلف بالنقل عنه من غير أن يذكر له 
كتاباً واحداً ؛ فقد نقل عن الفقيه أبي الليث في الفوائد ذات الأرقام (/519 
۸ وعن الفقيه أبي جعفر الإسكافي في الفوائد ذات الأرقام (۰۲4 
۸ وعن شمس الأئمة الحلواني في الفائدة ذات (رقم ۰)۵۱ وعن خواهر 
زاده في الفائدة ذات (رقم ۰)۲۰۷ وعن الطرسوسي في الفائدة ذات (رقم 
۰ ۰0۷۱ وعن الإسبياجي في الفائدة ذات (رقم ۰)۱۵۳ ولم يذكر لهؤلاء 


۹ 





شيئاً من كتبهم ؛ كما أنه رحمه الله تعالى نقل عن «أصحاب المتون والشروح» 
هکذا بالإبهام » فوقع لهم ذكر في الفوائد ذات الأرقام 2/5١ ۰۱5۵ ,51١(‏ 
ونقل كذلك عن بعض الشروخ ولم يعيّنهاء كما في (رقم ۷۳)؛ فقد ذكر شرحاً 
«الهداية» وأبهمه. 7000١‏ 
وأحال في كتابه هذا على خمسة من كتبه؛ مثل: «البحر الرائق)؛ 
وحيث أطلق «الشرح» في كتابه هذا ؛ فالمراد به هذا الكتاب22. وحيث قال: 
«كذا في الأصول» ؛ كما في فائدتي (۰66 ؟47)؛ فالمراد به «تعليق الأنواز 
على المناره, وأحال ایضاً علی «رسالة الفقهاء في الاستبدال» له عند فائدة 
ررقم ۰0۷۰ وعلى رسالة أخرى له عند (رقم ۸ °( وعلى ما که علا وجايع 
الفصولين» عند (رقم ۵۳). 
20 وذ تبت بأسماء الكتب التي صرح بالنقل منها. ولعله وقع له نقل من 
بعضها بالواسطة؛ فإنه لم يذكرها في الكتب التي كانت عنده( أو لعله رآها 
في المکتبات العامة و عند مشايخه أو أقرانه أو بعض وجهاء أهل زمانه 


وأوانه . 

وساعمل إن شام الله على تیا على حرف المعجم مع :۳۰3 
والتعریف بها علی وجه موجز. : 
7 6 هن) . 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم .)۱٩۳‏ 

(۱)انظر وار الاين المصاد. 

(۲) وذکرها في کتابه «الاشباه والتظائره (ص ۱۲ - ۰۱۳ وانظر: «غمز عیون البصائره 
.)4٩ / ۱(‏ 








* «الاسعاف» للخصاف آحمد بن عمر بن مهیر الشيباني (ت 
١ه).‏ وكتابه في الوقف واسمه «أحكام الأوقاف» وهو مطبوع» 
و «الاسعاف» لابراهیم بن موسی الطرابلسي رت ۲۲٩ه)‏ وهو مختصر. جمع 
فيه «وقفي الهلال والخصاف»؛ كما في «کشف الظنون» (۱ / ۸۵). 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۱۸ ۰۷۰ ۰۱۱۵ ۰۲۰۷ ۰0۲۱۲ 
وسماه «الاسعاف» قاری و«الأوقاف» تارة أخرى» وعزاه في الحالین 
للخصاف ؛ فلعله لم يقف على کلام الخصاف إلا بواسطة «الاسعاف» والله 
أعلم . 

3 «ایضاح الااصلاح)» لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني » 
(ت ۳ 9ه) وصرح المصنف بأنه له في «الأشباه النظائر» (ص 145”") . 

نقل عنه في الفائدة ذات (رقم 55). 

# «بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء»(الابي بكر بن مسعود 
الكاشاني » وهو مطبوع . 

نقل منه في الفائدة ذات ررقم ۷۰). 

# «البحر الراتق شرح كنز الدقائق». لابن جیم (ت ۷۰٩ه)‏ لم یتمه 
وصل فيه إلى آخر کتاب الدعوی. کذا ذکره في بعض تصانیفه. لکن في 
النسخ المتداولة ما يدل على أنه بلغ الاجارة الفاسدة وهو مطبوع . 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام ۸ ۰۱۳۷۱ ۰۲۰۸ ۰0۲۱٩۹‏ ونصص 
في مقدمة کتابنا هذا أنه متی قال : «کذا في «الشرح»»؛ فالمراد به هذا 

(۱) انظر لطيفة عنه في كتابي «عناية النساء بالحديث النبوي» (ص ۰)۱۲۵ نشر دار ابن 
عفان الدمام . 


۱۱ 





الکتاب, وقد فعل ذلك في الفوائد ذات الأرقام (4 "8 ١٠ء‏ ۰۵۷ .)۷١‏ : 

* «البزازیة» وامنمه «الجامع الوجيز». لحافظ الدين محمد بن محمد 
بن شهاب الكردي المعروف ب «ابن البزازب. رت ۸۲۷ه)ء مطبوع على 
هامش «الفتاوی الهندیة) . 

نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۲۹ قف 04ء 
CAT CAY ۰۷۷۱۰۷۳ ۰۷۰ ۷ ۰‏ تق ۰۱۱۱ ۰۱۲۱۰۱۱۹ ۱۳۱ . 
AMEY ۲‏ ۱۵4۰۱6۸ ۰۱۵ مكل IIA‏ ۰۱۷۲ ۳ لا 
NVA AVY‏ لح د تر لاد (Ye CITA‏ 

* «البناية شرح الهداية», لبدر الدین محمود بن حمد المعروف 
ب «العيني»» (ت ۸96ه) وهو مطبوع . 

نقل منه ولم يصرّح باسمه في الفائدة (رقم ۲۰5). 

# «تتمة الفتاوی». لبرهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزيز» (ت 
5ه). صاحب «المحیط»؛ قال: «هذا کتاب جمع فيه الصدر الشهید 
حسام الدین ما وقع إليه من الحوادث والواقعات » وضم إليها ما في الکتب من 
المشکلات. واختار في کل مسألة فیها روایات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو 
آشبه بالاصول؛ غير أنه لم يرتب المسائل ترتیبأً, وبعدما أكرم بالشهادة؛ قام 
واحد من الأحدوثة بترتينها وتبويبهاء وینی لها أساساًء وجعلها أنواعاً وأجناسأء 
ثم إن العبد الراجي محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما 
یجانسه. وذیل على کل نوع ما يضاهيه».. . 5 

نقل منه المصتف مرتین في الفائدتين (رقم ۰۲۰5 ۰0۲۰۷ گنان 
«التتمُة» . : 

* «التجنيس والمزيد» (وهو لأهل الفتوى غير عتيد)ء لبرهاذ الدين 


۱۳ 


علي بن أبي بكر المرغيناني» (ت ۳٩۵ه)‏ . 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم ۲۰۹). 

# «تحرير الأصول». لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير 
ب «ابن الهمام», (ت ١اكده).‏ طبع مع غير شرح له مشل «التقرير 
والتحبیر»» و «تيسير التحريرا . 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم .)۸٩‏ 

# «تلخیص الجامع الکبیر»» للخلاطي (محمد بن عبّاد بن ملك داد 
بن الحسن بن داود). (ت ۲6۲ه - ۱۲۵ه). 

نقل منه في الفائدة ذات ررقم ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

# «تلخیص الجامع الکبیر»» للصدر الشهید حسام الدین عمر بن عبد 
العزیز بن مازه» (ت ۵۳۹ه) . 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام ۰۱ ۰۳۸ ۰۵۰ ۰٩۱‏ ۰۱۱۲ ۰۱84 
(YA ۷۶۵‏ 

* «التلویح في کشف حقائق التنقیح». لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفت‌ازاني الشافعي » رت ۲ ۰)۵۷۹ طبع ول مرة في الاستانة سنة 
(4 ۱۳۰ - ۱۸۸۲ع) في (۱۱۲ صفحة)» ثم في مصر سنة (۱۳۲۷ه - 
4٠م‏ ) عن المطبعة الميمنية في جزئین . 

نقل منه في مرة واحدة في فائدة ررقم 6 

# «تهذیب الواقعات». لأحمد القلانسيّ» كذا في «کشف الظنون» (۱ 
/ ۰۷ 

نقل منه في مرة واحدة في الفائدة (رقم ۸4 

۱۳ 


* «توضیح بح انم لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المخبوبي 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم 84). 

# «جامع الفصولین»» لبدر الدين محمود ب بن إسرائيل ا 
قاضي سماونة»» (ت ۸۲۳ه)۰ طبع في مصر المطبعة الأزهزية سنة 
(۱ ۵۱۳۰ ۱۸۸۲ع) في جزئین . 

تقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۱ ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰4۱ ۰1۳ 
۳ عل كل 4 الل CAY‏ لالحلل  ( ( cleo‏ 6( + 
(I1 ۲۳‏ لط ۳ ۰ عم اقل 
CTY CYA CTIA 6 ۷ ۸۷۲6 ۹‏ ۰ )+ ۱ 


# «الجامع الکیں» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي :. 
رت ۱۱٩ه).‏ وهو مطبوع بترتيبه «كنز العمال» للتقي الهندي . 

نقل منه مرة واحدة في فائدة ررقم /ا5) . 

* «الجامع الکبیر» لمحمد بن الحسن الشيباني رت ۱۸۷ه). وكان 
من عادة الملك عيسى 'بن أبي بكر الأيوبي صاحب الشام (ت ۶ ه) أن 
يعطي مئة دينار لمن يحفظه وخمسین ديناراً لمن يحفظ «الجامع الصغیر»؛ 
قاله حاجي خليفة في وكشف الظنون» (۱ / 87۸). 

نقل منه في الم ذات الأرقام 6" ۰۱۳۱ ۰۱9۸ 45ل). 

* «الجوهرة رت لأبي بكر ابن علي المعروف بالحدادي اي 
(ت حدود سنة ٠‏ مهم وهو اختصار ل «السرا۔ اج الوهاج» الآتي ریا نش شاء 
الله تعالى . 


1 


نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰6۰ /51) . 

د «حاوي القدسي »۰ لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي 
الغرنوي » (ت حدود سنة 1۰۰ هن . 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام ۲۹). 

* «الخانیة» وهو «فتاوی قاضي خان». وسيأتي نقل منها في الفوائد 
ذات (الأرقام ل ۸ ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱4 ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۸ 
كىق كم لاف قف نى همى لاك حل CA“ cA‘ VA (Ve VY‏ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۳ ۰۱٩ ۰۱۷ ۲۵ ۲ ۳‏ 
CY ۲۳‏ ۰ ككل (14e (1A4‏ . 

* «الخلاصة». لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» (ت 
۲م( . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۱: ۰۱۳ ۹ ۰۳۱ ۰۳۷ co‏ ۰8۲ 
VE VF ۲‏ ۰۸۷ عق ۰٩4۱‏ تق ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ مكل ۰۱۷۶ ۰۱۷۱ 
۸ "ادل ۵ ۲ °4( 


2# «الذخيرة» » لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن مازة 
البخاري؛ رت سس اختصره من کتابه المشهور «المحیط البرهاني » 
الأتی إن شاء الله تعالی . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۱۱ ۰۲4 ۰۲۵ ۰۷۰ ۰۸۳ ۰۸۷ 
فق ۰۱۸۶ ۰۲۰۲ .)۲۰٩‏ 

*« «السراج الوهاج الموضح لکل طالب ومحتاج». وهو شرح 
ل «مختصر القدوري»., لأبي بكر ابن علي المعروف ب «الحدادي 
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العبادي». (ت في حدود سنة ١.٠مه)ق‏ وعده البركلي من الکتب دارم 
الضعيفة غير المعتبرق كذا في «كشف ارت (۲ / تل 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۷۷ ۱۵۳). 

* «شرح تلخيص الجامع الكبير»» للفارسي . 

نقلٍ منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۳۷ ۵۰). 

* «شرح زياداث الفتاوی». لأبي القاسم أحمد بن محمد بن عمز 
العتابي » (ت 85مهه)ء و«الزيادات» للامام محمد بن الحسن الشيباني (ت 
۹ وأنشدوا فيه: 
إل الزيادات زاد الله روتقها عقم مسائلها من أصعب الكتب 
أصولها كالعذارى قط اما اخترعت الوك كاي توس الرب 
ينال قارئها في العلم منزلة يغيب إدراكها عن أعين لیب 

الل مضي الفوائد ذات از (۰۳۵ 145). 

٠‏ # «شرح الزيلعي على الکنزه, لفخر الدين ای دوع 
الزيلعي. (ت ۷۳ه): واسمه «تبيين الحقائق» وهو مطبوع . 

نقل منه في اف ذات الأرقام لك ۰۹٩‏ ۰۱4۲ ۰۱۷۵ 0۳ 
وصرح بالنقل عن مه دون أن يذكر اسم الشرح في مواطن کثیرق. هي عند 
الأرقام ره ۸ FT‏ ۳ لا TY‏ مك AYA ۱۲۵ AV TT‏ 
Ce NAA ۰۱۹6 ۰۱۷۹ ۰۱۷۹ ۲ ۲‏ وتعقبه عند (رقم 8 
وسمّاه عند ررقم 4۰). ۱ 

* «شرح الطحاوي على الجامع الكبيزة» أي جعفر آحمد بن محمد 
الطحاوي» (ت ١الالاه)‏ . 
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نقل منه في الفائدة ذات (رقم ۰۹ 

* «شرح المجمع» لابن المَلّك عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمين 
الدين بن فرشتا الكرماني» وت ۱ص وكتابه هذا هو شرح «مجمع 
البحرين وملتقى النهرين» لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب. المعروف 
ب «ابن السّاعاتي البغدادي» رت 184ه)» والشرح ما زال مخطوطاً. 

نقل منه في الفوائد ذات (الأرقام ۰۲ 25 ۳۱). 
البرکات» (ت ۲۱ ٩ه).‏ 

وکتابه هذا شرح به «منظومة ابن وهبان» في فقه الحنفيت (الآتية ص 
۲ واسمه «تفصیل عقد الفرائد» . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام ره ۷۰). 

* «شرح منظومة ابن وهبان»» لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان» (ت 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (5", ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷5 ۰۸۷ 
CAA ۸‏ ۱۱۳ ۱۱۷ ۱۷۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۰۲۱۷ 

“(YY‏ ولم یمه في بعض الأحايين » وأبهم اسم الکتاب في مرات وذکر 
أن الشرح لابن وهبان في مواطن قليلة » وحيث أبهم اسم الشارح؛ فهو للناظم 
نفسه وسيأتي الكلام على المنظومة . 

# «العتابيّة» أو «جامع الفقه». لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي 
النجاري » رت 9ھ( وهو كبير في أربع مجلدات . 

نقل منه في فائدة (رقم ۲۰۷). 


۱۷ 


# «العمادية» هو أعمدة الفتوی» وسيأتي . : 
نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ بنذ عم 
«Af‏ ۸۷ فك خالل ۷ )2 


* «عمدة الفتاوی». اتدل الشهید غیر ین عند العزيز بن عمر بن 

مازق رت ٩۳هه). ١‏ ۳ 
۱ ر 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۵۳۴ ۰۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ 1 ۳ 
وهكذا سماه وتارة اختصره «العمدة»» ونقل منه كثيراً وسماه «العمادية» 

ا «غاية البيان ونادرة الأقران»» لقوام الدين أمير كاتب بن آمیر عمر 
الأتقاني (ت ۷۵۸ه). 

نقل منه في الفائدة ذات (رقم ۱۰۰). 

# «الفتاوى التتارخانية»» وكان عند المصنف بعضها كما صرخ ب به في ۱ 
«الأشباه والنظائره (۱۳). 

نقل منه في الفوائد ذات (رقم ۱ )2 

# «الفتاوى السراجیة لعلي بن عثمان بن محمد التيمي . فرغ منها 
سنة (59هه)؛ ,كما في «کشف الظنون» (۰۱/ ۰)۱۲۲۶ ونسبها غير واحد ٠‏ 
لسراج الدين عمر بن ن إشحاق الغزنوي (ت الالاه) وهذا خط وشكك ۱ 
ان 

نقل منها في الفوائد ذات الأرقام ركه ۲۰۲۱). 

© «الفتاوى الصفری». لعمر بن عبد العزيز عر مم 
الشهید» المقتول سنة مهم وبوبها يوسف بن أحمد الخاصي . 


۱۸ 


نقل منها المصنف في الفوائد ذات الأرقام (۰۱۷ ۰۲۷ ۰8۲ ۰5۸ 
۰۵ )+ 

* «الفتاوی الصیرفیة». لمجد الدین أسعد بن یوسف بن علي 
البخاري» منها نسخة خطية بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت (رقم 
6 ۳۷ 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (ع ف ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱4۳ ۰۱۷۵9 


# «الفتاوی الظهيرية»» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي 
(ت ۰۱٩‏ ه. 


نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (4» ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰8۲ 
۷ وص دون ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۲۰5) وسماه هكذاء وسماه «فتاوی 
ظهير الدين» في فائدة (رقم 0 أيضاً. 

د «فتاوى قارىء الهداية». لعمر بن علي بن فارس الكنائي » (ت 
۹ )۰ وجمعها عنه تلمیذه ابن الهمام (ت ۸۲۱۱ه)» آفاده المصنف في 
الموطن الأخير. 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۷۹ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۲۱۲ 

* «الفتاوی القاسميّة». للشيخ آبي العدل قاسم بن قطلوْغا الحنفي » 
(ت ۸۷۹ه). 

نقل منها في الفائدة ذات (رقم ۱۷۹). 


0 
# «فتاوی قاضي خان»» لفخر الدين الحسن بن منصور الاوزجندي › 





(۱) وذکر مفهرسوها وتبعهم الزُركلي في «الاعلام» (۱ / ۳۰۲) أن وفاة الصيرفي سنة 
(۱۰۸۸ه). وغذا خطا واضح . 
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(ت ۲٩۵ه).‏ مطبوع على هامش «الفتاوى الهندیة» . 


نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (۰۳۲ ۰۵۰ ۰۷۱ ۰۸۸ ۱۱۵ 
oY (۸‏ 2 وسماه (برقم ٩‏ ۰) «جامع الفتاوى»» ونقل منه كثيزً 
وسماه «الخانية» كما تقدّم . 


* «الفتاوى الولوالجيّة», لظهیر الدين أبي المکارم إسحاق بن أبي بکر. 


الحنفي (ت ٠اه).,‏ والولوالجي بلدة من بطخارستان بلخ» ومن هذه 
الفتاوى م خحطية فی المكتبة الأوقاف العامة ببغداد. 


نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (۱» ۰۲۳ ۰۲۸ ۳۵ وید 


ITY (۳ 4‏ "ل ATE‏ مالل 5( اولقن 


۰۱۵۱ ۰۱184٩ ۶ ۱ قل‎ AFA لول‎ AF «Fe ۳۴ 


(VY ۹ AIA CITY ۳ 


* وقح القدیر للغاجز الفقیره. لکمال الدین محمد بن عبد ات 


السیواسی ي المعروف ب «ابن الهمام» (ت ۸7۱ه) وهو مطبوع . 
نقل منه في الغوائد ات الارقام ( ° اه 27 5 
(YT ۶۵‏ 


# «الفروق». لأبي المظفر آنتجد ين محمد الكرابيسي التيسابوري» 
(ت ٩۵۳ه)‏ 

2 الفائدة ذات 5 ۰ 
ی المرغيناني › (ت نحو لالده) بم 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۱۴ ۰۲۰5 ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۹ 


۰ 


* «القنیة» واسمه «قنية المنية لتتميم الغنية»» لنجم الدين مختار بن 
محمود الزاهدي (ت 568ه)., وهو مطبوع . 

نقل منه في الفوائد ذات الارقام (۰۳ ۰۶ ۰۷ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۲۹ ۰۳۱ 
۸ حي مم رف مك TA‏ كت ۷۰ CAT‏ كف ۹۷ ۰۹۹ ۰۱۱6 
AF ۷ ۵‏ ۰۱۳ ۰۱۷۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۲ ۰۲۲ ۲۲۵). 


* «الكافي ٠»‏ لأبي البرکات عبدالله بن أحمد المعروف ب «النسفي »۰ 
(ت١الاه).‏ 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام .)53١5 »٥۲(‏ 

* «الكافي»» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي » رت 
۳۳ه) ‏ وه و کتاب معتمد شرحه غير واحد؟ منهم السرخسي في 
«المبسوط» وسيأتي . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام ۰۱۳۵ ۱۱۷). 

# «کنز الدقائق». لأبي البرکات عبدالله بن أحمد المعروف 
ب «النسفي »۰ رت ۰ص مطبوع مع غير شرح له . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۳۳ ۰5۱ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۹6 
.)5١9 ۳‏ 

# «المبسوط» لأبي بكر محمد بن أحمد بن آبي سهل السرخسي ۰ 
رت ۸۳ ه) أملاه من خاطرة من غير مطالعة کتاب وهو في السجن بأوزجد 
بسبب كلمة كان فيها من الناصحین ۰ وذکر فيه حسب حاله في آخر کل کتاب 
من الكتب» وإذا أطلق «المیسوط» ؛ أريد به هذا الكتاب وهو غير «المبسوط» 


۱ 


لمحمد بن الحسن الذي شرحه جماعة. وقیل : إن الشافعي. استحسته وحفظه 
محمدکم الاصض فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ !2 . ۱ 

وهذا الکتاب - کتاب السرخسي جه وعبارة عن شرج الكاني» للحا 
الشهید وهو مطبوع في ثلاثين جزءاً وخمسة ة عشر مجلداً ' نشره محمد 
الساسي المغربي » زجج :حضمد راغي الحنفي في ره هن مهو 
السعادة سنة (۱۳۲ه : ۱ 

نقل منه في الفوائدٍ ذات الأرقام (۰۳۳ ۳۶ CEA‏ كحم TF‏ ۱۱۱ 
۱ : 

# «المجتبی المختار». لمختار بن محمود بن محمد الزامدي : 
العَزْمِينيٌ » (ت 79۸ه) شرح به «مختصر القدوري في الفقه». ما زال" 
مخطوطا ۱ 

نقل منه مرة واحدة في الفائدة ررقم ۲۰۹). 

* «المحیط البرهاني »۰ لبرهان الدين محمود ر بن أحمد بن عبدالعزیز 
بن مازة البخاري. (ت 515ه), نمي إليّ أن بعضهم يقوم بتحقیقه .. 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام (۰۳۵ ۰۱۱۳ ۰۱۳۱ ۱44 ۰۱3۹ 
(Ne N°‏ 

H‏ «معراج الدراية 1 إلى شرح الهداية»» » لقوام الدين محمد بن محمد 
البخاري السكاكي . > (ت اه). 

نقل منه في الفوائد ذات الارقام (۰۸ .)۲۰٩‏ ۱ 

# «منظومة ابن وهبان» واسمها «قید الشرائد ونظم الفرائد»» وهي في: : 


يف 


فروع الحنفية» ضمّنها غرائب المسائل» أخذها من ستة وثلاثين كتاباًء ورتبها 
على ترتيب «الهداية» ثم شرحها في مجلدين › وسماه «عقد القلائد في حل 
قيد الشرائد» وشرحه غير واحد. انظر (ص ۰)۱۷ و«كشف الظنون» (۲ / 
(Ae‏ . 

نقل منها في الفوائد ذات الأرقام (۰۲۸ ۰۷۵ .)۲۰٩‏ 

# «الهدایة». لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» (ت 
۳ وهو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي» وهو مطبوع في 

نقل منه في الفوائد ذات الارقام رقف اف ۵6 ۰۱۲ ۰1۵ ۰۱۳۱ 
كاك ۹۵ 

# «الواقعات الحساميّة»» للصدر الشّهيد عمر بن عبد العزیزبن عمر 
ابن مازت رت ۵۳۲ه) . 

نقل منه في الفوائد ذات الأرقام CIA ۷۸ <A“)‏ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
485ل). 


* وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : 
اعتمدتْ في تحقيق هذا الکتاب على نسخة خطية خطها واضح 
وجيد» تقع في (۳۱) ورقة» في كل ورقة لوحتان, في كل لوحة (۳۱) سطراًء 
وهي مقابلة ومصححة؛ فاثبت ناسخها ما سقط عليه في الهامش» ووضع 
أمامه «صح»» وکذلك صوب ما ند عنه من أخطاء في الهامش» ووقعت له 
بعض المسائل تكررت في موطنين من الكتاب» جاء في أوّلها: «بسم الله 
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الرحمن الرحيم» وبه الإعانة والحمد لله الهادي إلى الفقه في الدين والشرع 


۳۳ 


المبين. ..: »۰ وفي آخرهنا : «تمت «الفوائد الزينية» بعون رب البريّة» وصلی" 
الله على سيدنا ومولانا مخمد وعلى آله وصحبه وسلم » وذلك في آواخر شوال 
سنة ثلاث وسبعين ومئة وألف» : و 


وفي الصفحتين التاليتين نماذج من أول المخطوط وآخره . 


* منهجي في العناية بالكتاب والدوافع على نشره: ۰ 

لما رأيت الکتاب غَنياً بكثرة المسائل الفرعية ولبعضها صلة بالنوازل» . 
فضلا عن أنه كتاب فريد في بابه من حيث أصل فكرته فلا نعرف كتاباً في 
المكتبة الإسلامية يسد مسَدَّه ويقوم مقامه. وقد تعب عليه صاحبه تعباً شديداً ' 
من خلال ضمْ الاستثناءات من أبواب الفقه كلها إلى بعضها بعضاً وسردها في .. 
مكان واحد» حصل الباعث على خدمته وذلك من خلال نشره ووضعه بين ' 
. يدي طلبة العلمء وشنح في البال بادىء بدء العمل على الرجوع إلى مصادره . 
- (الم طبوعة والخطية) وذكر مذاهب الأئمة الآخرين» وسرد ترجیحات آئمة 
الهدی في الهامش وفقاً للیل أو لمقاصد الشريعة المعتبرة» ولكني فیما بعد 
. وجدت أن ذلك يخرج الکتاب عن المقصد الذي وضعه المصتف من جله؛ 
وأن الغمل على هذا النهج يطول وربما يتضاعف حجم الكتاب أضعافاً 
كثيرة ؛ فعدلت عنه إلى الآتي : ٍ 

أولاً: قمت بنسخ: المخطوط وفقاً لقواعد الإملاء الحديثة ثم قأبلتٌ '. 
المنسوخ بالأصل مرة آخری خشنية التصحيف أو السقط أو الخطأ . 

ثانياً: عملت على المقابلة بين المواطن التي تکررت فيها المسائل» 
واجتهدت في إثبات الصواب منها حسب ما بدى لي وأثبث خلاف ذلك في ١‏ 
الهامش . ی ۱ 


۳ 


ثالثاً: کتبت مقدمةً للكتاب فيها تعريف بالکتاب ومؤْلّفه . 

رابعاً: صنعث فهرساً مفضّلاً للمسائل الفقهية التي فيه على أبواب 
الفقه بحيث يتسنى للقارىء الوقوف على مبتغاه منه بأقل وقت وجهدٍ. 

ومن الجدير بالذكر أني وضعت ما في هامش المخطوط بين قوسين 
وما اقتضاه المقام من زيادة مني وضعته بين معقوفتين [ ] وهو قليل جدًا . 

والله أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يجعل عملي هذا في صحيفة 
حسناتي يوم القيامة » وأسأله سبحانه أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليهء 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمین . 


عد Fk‏ عند OF‏ عد 
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1 واللها رهب لیم وبدلامانده 
للحم لدد البادي'ليالفقه ف الدين' والشرع للباین» الذى حوللا تين بين 
عبادرب الھالمین وياواث اه ما جمعين؟ سلوات ال لكلا مه ليو لت 
خسوساء لوسيد انیا والمرس لین وام یهن وعلوالد زامع أيه لاترمين» ١‏ . 
وبل نلك تدجمعت فو يدكثيية منالفهع الوقهية واكتب المرشية على . 
سب اناد نالفشول ولابواب لعدم تاغاب وم یهن وال 
ف مذافبالحنفيه تسمية منسبة امم یز بیج تحت 
فالراد به نیال لین شرج لغنالد لبق ولوقلت یناه فا موه 
قاراد بد تللق نارول انار نا سال ادان يبع ل الكزخالصالوجية اكيم و 
» حول اة یدنم حتلم الغا يده اول لاءاناتتنقلب منمونة 
الوتغن: تجبيل لؤافت الناظإن مات رلاغات الوقف والقآذىإذاماتيم.لا 
اموال لام مندمن‌اودعوالسلطان اذاورع مال فاد فازیرسات ولو 
مين عرد من او: كذاق ا نان 1 من كناب الوقف وف الم کناب الود ی 
وو الولو ایی کند رہن الظٹ اعد المتفاوسين اذامات وران حال لال الاک - 
یره ول یذ کرالقانی ما ر الحزج مئكلزرم بالتلفيقاريجة ونردت عل الوم اذا 
متیر اژ يقم ى كاو جامع النسولين انیب اذاماتپلزمل نافد 
ايصنا الك الشاذا امات الوارث زود دعد عند موبربه الرأبقازامات لأنسان 
يراز لاالقند رج ق یه ناسا ازامات از مأ وض ود ماكه ف بيته یفاب 
لأس انانات البييم لز اودع عنده وه و چو زک الثلاثة اذكو رایس 
لايع يرخص زان ارج من | عشرة وقيد ها بهل لنش 
مجبلا لاف يده من مال لوقف بمامند کان ناسا رة شاب 
تسد اف یلا مالیا ارام قان نميب بل" 
ما تغل الهاقلةكاف شج ای الفا دة لانیف لعارب1 رازم 


الصفحة الأولى من المخطوط 


۳۹ 





س ا ي ۰ ۳ 


.5 5 0 ۳ ۰ 
اللنافض ‏ ازا اق بالديئ بعد الدعوى به عند القای م ادى ایا قبل اس لضم 
اھ كلنيق وی لایر مدرب اتف عن 
بای وان ادقىلاينا قبل وه بدلم بل رنه ف ال رت 
كذافنجامعالفصواين اماد بيت والشروت بعد الما تين 
الدفع من عي مده ملي مع ازاكاناحدالورتتكاق جامع 
الفصولينا لما نب والصتنن بعد الما تين اینتصب احد 
1 خو اس امد سیون وت | فلم لين رن 
لت ق مال الت احد الوہ ئ وتف ب خععا آن الباق كما حربوابن وهبان ق شرحه 
یه اا لانت وا دالا ا 
احدا امول اللبايعان المت والفساں فالتول لدلمیتهلذاگزاکت 
۳۳ کا ق مس مذ کر ق قال د من فک القرتم وعيره لوادی شت 
انه ابا المبيع من اناع باق من من قبل النقه وادی الب ايع 
الامالة فالغؤل للمشترى مع انميدى فساد العقد ولوكان عأى 
التلب تالا الرا له والعسسئرون بعدالماتين الديون 
کر يلزم تاجی لہا ق مسابل الى القرض التانية الم عند 
۷ اتلد امن بداد لت رها القنية الرابىة اذا 
مات للديرن المسكفرمن فاجلا لدابت الوارت اس الشف 
aaa‏ تلع بت 
السادسة تايل د السرف الگا عة تايل راس مال السام 
نامسد والقترون تعد ا ل اتن /عتداعید وجدد 
لان اذاق باطل الاح بد الماع انح بد اتح ال 
وال بعد ربلد ولام وجامع القصولين وت نیقی 
القند والشالشتق فروق الكرأبسى باق مسابل ٠ل‏ واي السرا 
بود لعج اطلقہ ف جايع الفسولين وقید و الفنيت بان کون 
نان اکن نانول اوا قل اوج نیاخ واناز اند اکفالة 
بود اکفال تع لربارةالترئن جاز ن رال ناپانقل ده 
۷م امعان کماق فروت لل سب ى وام الاجارة بود ۷ جارة من 
استاج ول میدب او كماق زان أ للد هم وحله 
4 مت الفوايد الزنية] بعون رب ليريم و مشش ) * ۽ 











0 / عل سید ناوم وتاعید وعای الد ومعيم ود ( “ 
4 / وذلكق اواخربشوالمنة ناك بون )) 
١د‏ 

الصفحة الأخيرة من المخطوط 


۳۷ 











4 أسمه : 


هو الإمام العالم الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
محمد بن بكرء الحنفي الشهير بابن نجيم اسم بعض أجداده من علماء 
القرن العاشر. 

# مولده وتلقیه العلوم : 

ولد بالقاهرة سنة (9575ه) وأخحذ عن علمائها وتفقه بالشیخ العلامة 
قاسم بن قطلوبغا. والبرهان الكرخي » وأمين الدين بن عبد العال الحنفي ۰ 
وشرف الدين البلقيني » والشيخ أحمد بن يونس الشهير بابن الشلبي» وأبي 
الفيض السلمي» وأخسذ العلوم العسربية والعقلية عن كثيرين؛ منهم نور 

وأجازه الكثير من علماء عصره بالإفتاء والتدریس » ودرس في حياة 
أشياخه وانتفع به خلائق, وكان الفقه الحنفي أعظم اهتماماته العلمية درساً 
وإفتاء لیف يقول عن نفسه في بداية كتابه «الأشباه والنظائر»: 

«إن الفقه أول فنوني طالما سهرت فيه عيوني » وأعملت بدني إعمال 


۳۹ 


الجد ما بين بصري ويدي وظنوني . ولم أزل منذ زمن الطلب اعتني. بكتبه ' 
رك الغفير» راعیای بغالب الموجود في بلدنا ار مطالعة وا 
بحيث لم يمتني منها إلا لتزر اليسير) . ا 
د أخلاقه ومدح العلماء له : 
كان رحمه الله تعالى عالماً عاملا بعلمه» آتاه الله أخلاق الصالحین 
والأولياء» يصفه عبد الوهاب الشعراني ۱ 
«صحبته عشر سني ؛ فما رایت يت عليه شيئاً يشينه» وحججت معه في | 
سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة؛ فرا 0 فرأيته على خلق عظيم مع جيرانه وغلمانه: 
ذهاباً وأياباً مع أ ن السفر يُسفر عن أخلاق الرجال». ش 
ومدحه جمیع من ترجم له ٠‏ فقال عنه ابن العماد في «شفرات الذهب. ۱ 
م ۱ ۳۰۸) : «الإمام الغالم»» ونقل عن ابن المترجم له أحمد أنه قال عنه : 
«هو الإمام . العالم» » العلامةء البحر» الفهامة» وحيد دهره وفريد عضره» کان 
عمدة العلماء العاملين؛ وقدوة الفضلاء الماهرین. وختام المحققين . 
والمفتین» . ۱ 
وقال عنه اي في «الكواكب السائرة» (۳ / ۹ «الشيخ »: ' 
العلامة» المحقق . المدقق» ا 
* تلاميذه : 
أخنذ عنه العلم والفقه جماعة كثيرون؛ منهم الشيخ محمد العلمي 
سبط برد بن أبي شريف المقدسي الأصبل ثم الشامي » ولازمه بمصر» وأخوه 
۱ الشیخ عمر بن إبراهيم يم المعروف أيضاً بابن نجیم صاحب «النهر الفائق»» له 


۳۰ 


فيه مناقشات على شرح أخيه . 

# وفاته : 

آما سنة وفاته؛ فقد اختلف فیها فابنه أحمد یذکر أنه توفی سنة 
(۹۷۰٩ه)‏ بینما تلمیده الشیخ محمد العلمي وكثير ممن ترجم له فيقول إن 
وفاته في صبيحة الأربعاء في ۸ رجب سنة (959ه) . 

قال الغزي : «وکانت وفاته سنه تسع - بتقدیم التاء المثناة - وستین ونسع 
مئة كما أخبرني بذلك تلميذه محمد العلمي رحمه الله تعالی» . 

ودفن بجوار السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي رضي الله 
عنهما. 

* مؤلفاته : 

# «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» : 

وهو شرح «کنز الدقائق» لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت 
۰ص . 

طبع في ثمانية أجزاء وبهامشه «کنز الدقائق» مع تكملة العلامة محمد 
بن علي الطوري وحاشية العلامة ابن عابدین المسماة «منحة الخالق» طبع 
في المطبعة العلمية سنة (۱ ۲۱ مه ۰2۱۸۹۳ ثم في المطبعة الميمنية سنة 
(۵۱۳۲۳ه- - 1908م). ونسخه الخطية كثيرة . 

وأشار إليه كثيراً في کتابنا هذاء انظر (ص ۱۱) من مبحث مصادره في 
الكتاب . 

وأورد علي بن محمد الشهير ب «ابن الغانم المقدسي». رت 
ه). مواخذات على ابن نجيم فيه ولم يتم كذا في «كشف الظنون» 


۳۱ 


(؟ / 6١ه).‏ وهو مطبوع في آخر «غمز عيون البصائر» (4 / 1۷۵ وما 
بعدها) . 1 

# «الفتاوی الزينية» : 

. جمعها تلمیذه شمس الدین محمد بن عبدالله الخطیب ورتبها ترئیب 
الکتب الفقهية . ۱ 

وطبعت «الفتاوي الزينية» بهامش «الفتاوى الغياثية) في مصر سنهة 
(۱۳۲۲ه . 

# «شرح کتاب الزیادات» لابن الحسن الشيباني . 

ذکره في کتاب الدعوی من «البحر الرائق». وانظر: «کشف الظنون» 
(AT / ۲(‏ 

# «فتح الغفار في شرح المنار» المعروف ب «مشكاة الأنوار في أصول 
المنار» . : ۱ 

طبع في مجلدين إثلاثة أجزاء) في القاهرة عن مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي سنة (۱۳۵۵ه - ۱۹۳۹ع)۰ شرع فيه حين أقرأ «المنار» بالجامع 
الأزهر درسا بدرس سنة خمس وستين وتسع ملق وأتمه في خمسة أشهر» كما 
في آخره (۳ / ۰)۱۲۳ وذکره المصنف في كتابنا هذا في فائدتي (رقم ۵4 
۲(. ۱ 

# تعليقة على «الهداية» : 

ذكرها له اللكتوي في «الفوائد البهية» (١١٠)ء‏ وابن العماد فيي 
«شذرات الذهب» (۸:/ .)١۸‏ والبغدادي في «هدية العارفين» (۰۱/ 
۳۷۸ ۱ 


۳۲ 





# «حاشية على جامع الفصولین» : 

ذکره المصنف في کتابنا هذا عند فائدة (رقم ۰)۵۳ وذکره له ابن العماد 
في «شذرات الذهب» (۸ / ۰.0۳۰۸ واللكنوي في «الفوائد البهية» (ص 
۵ وحاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱ / 817 والبغدادي في 
«هدية العارفین» (۱ / ۳۷۸). 

* ولب الأصول في تحرير الأصول» لابن الهمام : 

ذكره المصنف في مطلع «فتح الغفار» ١(‏ / 5). وابن العماده 
واللکنوي » وانظر «كشف الظنون» (۱ / .)۳١۸‏ 

* «الفوائد الزينية فى فقه الحنفية» (كتابنا هذا) . 

# «کفارة صوم الشيخ الفانی وغيره وفي كفارة الصلاة» : 

رسالة في خمس ورقات في المكتبة الظاهرية (برقم ۵۱۰۵). 

00 «الأشباه والنظائر» : 

طبع مرات عديدة واعتنى به كثير من العلماء رخا یرت وتحشیت 
ونشره محمد مطيع الحافظ سنة (۱8۰۳ه) وأسهب في بیان الکتب التي 
اعتنت به » وفیمن مدحه وبیان طبعاته انظر منه (ص .)١5-5‏ 

# «الرسائل الزينية في فقه الحنفیة» : 

جمعها ولده أحمد بن زین الدین » قال في بدايتها: «إن والدي قد ألف 
رسائل في فقه الحنفية في ابتداء أمره إلى أن قضى الله أمره؛ فأردت أن 
أجمعها في بعض كراريس على ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها بعد 
تسميتها «الرسائل الزينية في فقه الحنفیة». وهي لف رسالة) وهذه 


۳۳ 


آسماژها() : 
۱ - الخبر الباقي في جواز الوضوء من الفساقي . 
< الأفعال التي تفعل في الصلاة غلى قواعد المذاهب لا 
۲ القول النقي في الرد على المفتري . 
4 - المسألة الخاصة في الوكالة العامة . 
رفع الغشا عن وقتي العصر والعشا. 
١‏ التحفة المرضية في الأراضي المصرية . 
- في الطلاق المعلق على الإبراء . 
۸ في طلب اليمين بعد حکم المالكي والإبراء العام . 
٩‏ - تخرير المقال في مشالة الاستبدال. 
۰ - رسالة في الطعن والطاعون . 
۱ - ۸ في الرشوة وآقسامها وبیان الفرق بينها وبين الهدية . 
۲ - رسالة في الكنائس المصرية (في الكنيسة التي بحارة زو : 
۱۳ إقانة القاضي التعزير على المفسد من غير توقف علئ مدع .| 
١4‏ - في دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد أو الأولاد. ش 
۵ بيان ما یسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط . 
(۱) وقد ذکرناها جمیعاً في كتابنا «الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون ؛ 
المجلدات والمجلات؛ وشذه الرسائل مطبوعة. والحق بها خطأ «سعفة الحكام؛ وفي ١‏ 
للتمرتاشي تلميذ ابن نجيم : 


۳٤ 





۷ - فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشا قبل أن يبلغ السلطان خبر 


۸ - في السفيئة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن . 
۹ - في شرط كتاب وقف خاير بك . 

۰ - في مكاتيب الأوقاف وبطلانها . 

۱ - في شرط وقف الغوري في شيخ الغورية . 

۲ - في صورة وقفية اختلفت الأجوبة فيها. 

۳ - فیما استقر عليه الحال في الجواب على صوره الوقفية . 
4 - في نکاح الفضولي ؛ هل هو صحیح آو لا. 

۵ - في حادثة الفتوی في جارية تركية . 

٣‏ - في متروك التسمية عمداً. 

۷ - في تعليق طلاق المرأتين بتطليق الأخرى. 
۸ - في ترتيب الوظائف بشرط الواقف . 

. في صورة دعوی استبدال عین‎ - ٩ 

۰ في صورة دعوی فسخ الا جارة الطویلة . 

۱- في الحکم بالموجب أو بالصحة . 

۲ في صورة بيع الوقف لا على وجه الاستبدال . 
۳ صورة حجة رفعت إلى المؤلف . 


۳۵ 


4 - بیان المعاصي كبائرها وصغائرها. 

. في الاستصحاب‎ - ٠ 

5" - في النذر بالتصدق. 

۷- في الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة . 

۸ فيما يبطل ذعوى المدعي في قول أو فعل . 

۹ - مسألة الجنايات والراتبات والمعشرات الديوانية . 

۰ - في تنافض الدعوی. 

۱ - في حدود الفقه على ترتیب أبوانه . 

وله أيضاً رسالة تتغلق بالفلوس التي کسدت, ورسالة في الخراج طبعتا 
في آخر «غمز عیون البصائر» للحموي (ط الاستانة سنة ۱۲۹۰ه. 

# مصادر ترجمته : 

«الکواکب الساثرة» للغزي (۳ / ۰0۱94 «شذرات الذهب في آخبارا 
من ذهب» لابن الحنبلي ۱۸ ۸ «التعلیقات السنيّة على الفوائد 
البهية؛؛ كلاهما للكنوي (١١٠)ء‏ «دائرة المعارف الإسلامية» ١(‏ / ۹ 


«داشرة المعارف» لفؤاد البستباني (4 / ۰۳ ۶۰ «تاریخ الأدب العربي» 

لبروکلمان (۲ / ۰۳۱۱:۰۳۱۰ الطبعة الألمانية)» «الاعلام» (۰۳/ 254 : 

«معجم المولفین» (؟ / ۹۲ «معجم المطبوعات» (۱ / ۲۱۵) «الخطط 

التوفيقية) لعلي مبارك (۰/ ۷ «هدية العارفین» (۱ / ۰0۳۷۸ و «کشف 

الظنون» للق ۳۵٩‏ ۲۵۸ ۵ ككف ۱۷۲۷ ۷و۸ علق A1‏ 

۰۵ لحكل «(AY‏ مقدمة مطیع الحافظ ل «الأشباه والنظاش ‏ , 
HFF FR *‏ 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه الإعانة 





الحمد الله الهادي إلى الفقه في الدين والشرع المبین؛ الذي هو 
الحبل المتين بين عباد رب العالمين» وميراث الأنبياء أجمعين صلوات الله 
عليهم وسلامه إلى يوم الدين؛ خصوصاً على سيد المرسلين وخاتم النبيين 
وعلى آله وأصحابه الأكرمين» وبعد: 

فإني قد جمعت فوائد كثيرة من الفروع الفقهية والكتب المرضية على 
سبيل التعداد دون الفصول والأبواب لعدم اتصالها غالباً. وسميته «الفوائد 
الزينية في مذهب الحنفية) تسمية بنسبة اسم سميّ بزين ابن نجيم» ولو قلنا 
كذا في الشرح؛ فالمراد به شرحنا المسمى «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق». ولو قلت فيها كما بيناه في الأصول؛ فالمراد به «تعليق الأنوار على 
المنار» . 

فأسأل الله أن يجعل الكل خالصاً لوجهه الكريم. ولا حول ولا قوة رلا 
بالله العلي العظيم . 


* الفائدة الأولى : 
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ؛ إلا في ثلاث : 


۳۷ 


أولاً : الناظر إن مات مجهلا غلات الوقف . 

ثانياً: والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من آودع . ' 

ثالثاً: والسلطان إذا أودع (بعض) مال الغنيمة عند الغازي ثم مات طم م 
يبين عند من آودعها . 0 ۱ 

كذا في دالخانية» من «کتاب الوقف». وفي «الخلاصتم من کتاب 
الوديعة وذكره الولوالجيّ . لكنه ذكر من الثلاث أحد المتفاوضين إذا مات وم 
يبين حال المال الذي في يذه ولم يذكر القاضي ؛ فصار المخرج من کلامهم. 
' بالتلفيق أربعة. 


ا 
الأولى : الوصي إذا مات مجهلا لا يضمن كما في «جامع سول 
الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه كما فيه أيضاً.' 
الثالئة : إذا مات الوارث مجهلاً لما أوؤدعه عند مورثه . 
الرابعة : إذا مات الإنسان مجهلا لما آلقته الریح في بيته . 
الخامسة : إذامات مجهلا لما وضعه مالكه في یه بير علمه. 
السادسة : إذا مات الصبي مجهلا لما آودع عنده وهو محجور. 
ذکر الثلائة لمذکورة في «تلخیص الجامع الکبیر» . 


فتحصل أن المخرج منها. عشرق وقیدوا (الناظ) بتجهیل الغلة لأن 
الناظر إذا مات مجهلا لما في يده من مال الوقف یضمنه كما في «الخانية»..! 


* الفائدة الثانية : 
العاقلة لا تعقل العمد؛ إلا في مسثلة : 


۳۸ 





ما إذا عفی بعض الأولياء أو صالح ؛ فان نصيب الباقين ينقلب مال 
وتتحمله العاقلة کما في «شرح المجمع) . 
* الفائدة الثالثة : 

العارية غير لازمة/ ؛ إلا في مسئلة : 

ما إذا استعار جدار غيره لموضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير 
الجدار؛ فان المشتري لا یمکن من رفعهاء وقیل : لا بد من شرط ذلك وقت 
البيع كما في «القنية» . 
« الفائدة الرابعة : 

إذا قال لمطلوبه: لا تعلّق عليك؛ كان إبراءً عاماً كقوله لا حق لي 
قبلك» (وكذا لا أمر شيء قبلك)؛ الا في مسئلة : 

ما إذا طالب الدائن الكفيل» فقال له: طالب الأصيل فقال: لا تعلق 
لي عليه ؛ لم يبرأ الاصیل. وهو المختار كما في «القنية». 
# الفائدة الخامسة : 

الميت لا يملك؛ الا في مسئلة : 

ما إذا نصب شبكة ثم مات فتعلق الصيد فيها بعد الموت ؛ فإنه يكون 
ملكا للميت ويورث عنه كما في «مكاتبة الزيلعي». 
# الفائدة السادسة : 

المقر له إذا كذب المقر؛ فإنه یبطل إقراره لا في ثلاث: الإقران 
بالحرية» والنسب» وولاء العتاقة ؛ لأنها له تحتمل النقض كما في «شرح 


المجمع» . 


۳۹ 


۱3 


* الفائدة السابعة : ۱ 
العين المؤجرة إذا غصبها غاصب فلا آجر على المستأجر؛ الا نی 
مسكلة : ۱ 

ما إذا آمکن اخراج الغاصب بشفاعة أو حماية كما في «القنية» . 
* الفائدة الثامنة : ۱ 

لا يجوز للوصي بیع عقار اليتيم عند المتقدمین. ومنعه المتأعرون 
أيضاً ؛ إلا في ثلاث كماإذكره الزيلعي في «الوصایاء» وزدت آربعة ؛ ثلاثة من 
«الفتاوی الظهيرية؛. وواحدة من «الخانية) . 

آما الثلاثة : 

فالأولى2» : إذا یم فنك القيمة . ۰ 

وفیما إذا احتاج تیم إلى النفقة ولا مال له سواه . 

وفيما إذا کان على المیت دين ولا وفاء له إلا منه . 

وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته . 

(وفيما إذا كان في تركته وصية مرسلة لا نفاذ لها ال منها) . 

وفيما إذا كان انو أو دارا يخشى عليه النقصان . 

وأما مسئلة «الخانية» ؛ ففیما إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي 
علیه؛فله بیهکما في ها 


# الفائدة التاسعة : 
قالوا : إبراء الأصيل یوجب براءة الکفیل ؛ إلا في مسألة : 
(۱) لم يفصّل المصنف رحمه الله مسائله بل دمج بعضها ببعض . 
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ما إذا ضمن له الألف التي له على فلان فبرهن على أنه قضاها قبل 
ضمان الکفیل؛ فإنه يبرا الأصيل دون الكفيل [كما] في «الخانية». 
* الفائدة العاشرة : 

التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل؛ الا في مسألة : 

ما إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز 
المكاتب؛ تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن 
كما في «الخانية». 
* الفائدة الحادية عشر: 

أداء الكفيل يوجب براثتها عن دين الدائن؛ الا في مسألة : 


(ما) إذا أحال الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه خاصة كما في 


«الخانية» . 
* الفائدة الثانية عشر : 
هبة المشغول لا تجوز الا إذا وهب الاب لولده الصغیر كما في 
«الذخیرة) . 
* الفائدة الثالئة عشر : 


التمکن من الانتفاع یوجب الاجر؛ الا في مسائل : 

الأولى : إذا كانت الاجارة فاسدة؛ فإن الأجر لا يجب إلا بحقيقة 
الانتفاع كما في «فصول العمادي» . 

الشانیة: إذا استاجر دابة للرکوب خارج البصر فحبسها عنده (ولم 


4١ 


/فق؟/ 


يركبها) ؛. فلا اک في «الخانیة»» بخلاف ما إذا 0 للرکوب في 
کت يركبها. 
بي اقب بعد مله ار لس يضرف اوی 
* الفائدة الرابعة. عشر: 
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ؛ لا یس بتكب اف وکا 
عليه خطوط القضاة المعتبرین / الماضین كما في وقف «الخانية» معلل بأن 
القاضي نما يعمل بالحجة» وهي : ما البينة» أو الاقرار. أو النکول» ولو 
امود ای سس وی الجا ی و 
اصل المال كما في قضاء «الخانیة). 
قلت : الا في مسنالنین: 
الأولى : کتاب الامام إلى أهل الحرب بالأمان. فانه يعمل به ویثبت 
الأمان لهم كما في سير «الخانية». ۱ 
الثانية : يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع (فيما عليهم لا ۳ 
كما في قضاء «الخانیة) . 
* الفائدة الخامسة عشر: 
ل وی إل في أرابع : ' 
في الوکالة» والوصاية» وفي إثبات دين على المیت» وفي انتحقاق ۲ 
ا من المشتري كما في وكالة «الخانية» . : 
# الفائدة السادسة عشر: 
لا يُحَلّف القاضي على مجهول» واه ع تاه مه ۱ 
4۲ 


لم یحلف + الا في مسائل : 

الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتيم . 

الثانية : إذا اتهم متولي الوقف؛ فإنه يحلّفهما نظراً لليتيم والوقف كما 
في دعوى «الخانية» . 

الثالثة : إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة؛ فإنه يحلّفه كما في 
«القنیة» . 
* الفائدة السابعة عشر: 

القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره؛ الا في 
خمسة. في الأربعة يتعدى إلى الكافة في الحرية الأصلية» والنسب, وولاء 
العتاقة. والنکاح كما في «الفتاوى الصغرى»» والقضاء بالوقف يقتصر ولا 
يكون على الكافة هو الصحيح حتى لو ادعى الملك في الوقف المحكوم به 
تسمع كما في «جامع الفصولین». و«الخانية»» وفي الخامسة؛ يتعدى إلى 
من تلقى الملك منه حتى لو استحق المبيع من يد المشتري وقضى به ببينة ؛ 
فإنه يكون قضاء على المشتري وعلى كل من تلقى الملك منه ولو استحق غَيْن 
من يد وارث بقضاء ببينة ذكروا فيها الميراث ؛ كان قضاء على سائر الورثةء 
فلا تسمع دعوى وارث آخر كما في «البزازية» . 
* الفائدة الثامئة عشر: 

اختلاف الشاهدين مانع من القبول؛ إلا في مسألتين : 

الأولى: في الوقف كما في شهادات «فتح القدير» تبعاً ل «أوقاف 
الخصاف». 

الثانية : في المهر اختلفا في مقداره يقضي بالأقل كما في «البزازیة» . 
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* الفائدة التاسعة عشر : 
مسالة : 

ما إذا غصب اللنوقف ثم غصب من الغاصب آخر وقيمتها أكثر وكان 
الثاني أعلى من الأول؛ فان المتولي نما يضمن الثاني كما :في وقف 


«الخانية» . 
* الفائدة العشر ون : : ۱ 

إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه یقضی بالأوسط؛ إلا 
في مسألة: 

ما دا داعال یک لزنه ت ا قصى القيم ولا يعتق حنئ 
يؤدي أقصاهاء فإذا قومه بعضهم بألف وآخر بألف وعشرین ؛ لا يعتق ما لم يؤد 
الأكثر كما في كتاب «الظهیریة» . 0 


* الفائدة الحادية والعشر ون : 
أحد الشريكين في العبد إذا اعتق نصيبه بلا إذن شريكه وکان موسر 
فإنه يضمن لشریکه حضته إن اختار التضمین؛ إلا في مسألة: 7 
ما إذا كان المعتق مريضاً؛ إن لا ضمان علي عند لإا خلا لها 
كما في عتق «الظهيرية». 
* الفائدة الثانية والعشرون: 


القراءة ف في الفرض الرباعي فرض/ هي ركعتين؛ إلا فيما احذث الإمام ْ 

بعد الأوليين ولم يكن قرأ فيهما فاستخلف مسبوقاً ی عليه ترم في 
الأربع كما في «الظهيرية» . ْ 
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* الفائدة الثالثة والعشرون: 
كانت لمورثه وأنه مات يوم كذا وقضى له بهاء ثم برهنت امرأة أن ذلك الميت 
كان تزوجها یوم كذا بعد التاريخ الأول بیوم ؛ يقضي ببينتها بالنکاح لأن يوم 
الموت لا یدخل (تحت) القضاءء كذا في «البزازیة»» (و«العمادية», 
و «جامع الفصولین») . 

زاد مسألة في قضاء «الولوالجية» ؛ قال : 

«ولو أقامت امرأة أخرى بعد هذه المرأة البينة أن أباها تزوج في يوم كذا 
من شهر كذا بعد اليوم الذي أرخت فيه بينة المرأة؛ تقبل بينتها وبحکم 
بنكاحها ومیرائها منه» انتهى . 

يوم القتل يدخل تحت القضاء فلو أقام الابن بينة على رجل أنه قتل 
آباه يوم كذا وادعی قصاصاً أو دية وقضى له. ثم أقامت امرأة بينة أنه تزوجها 
بعد ذلك؛ لم تقبل بينتها لأن (يوم) القتل يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك 

هکذا في الکتب المذكورة» وزاد الولوالجي في «فتواه» + فقال: «آلا 
تری أن امرأة لو أقامت بينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضی لشهودها. ثم 
أقامت أخرى أنه تزوجها يوم النحر بخراسان؛ لا تقبل بينة المرأة الأخرى لان 
النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ . 

فإذا ادعت امرأة بعد ذلك بتاريخ یخالفه ؛ لا تقبل» انتهى . 

قلت: إلا في مسئلة مذكورة في «الفتاوى الظهيرية» هي لوقضي بقتله 
يوم كذا (ثم برهنت امرأة معها ولد بأنه تزوجها يوم كذا) بعده وجاءت منه بهذا 
الولد ؛ فإنه يقضي ببينتها ولا ينقض برهان القتل في يوم کذا. 
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* الفائدة الرابعة والعشر ون : 

رة المبیع بعیب بقضاء فسخ في حق الكل ؛ الا في مسألة : 

ما إذا باعه بعد ار غيب بقضاء من غير المشتري وکان متقول؛ فإنه 
لا يجوزء ویجمل الرد بيا جديدا ها هنا. 

قال الفقیه أبو جعفر: 

«کنا نظن ا و وش فد تن ديا 
في حق الكل قياساً على ما لوباعه بعد الإقالة» فانه جائز من المشتري لكونها 
فسخاً في حقهما غير جائز من غير المشتري لكونها بيعاً جديداً في حق 
غيرهما؛ حتی رین نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقاًء 
كذا في «الذخيرة» في «البيوع» . 1 
* الفائدة الخامسة والعشرون: 

الإقرار للمجهول باطل ؛ الا في مسألة : 

ما إذا آراد المشتري رد المبيع بعيب فبرهن البائم على اقراره أنه زا 
من رجل ولم يعينه قبل ؛ سقط حق الرّد كما في بیوع «الذخيرة» . 
* الفائدة السادسة والعشرون: 

قبول الصبي العاقل الهبة صحيح ؛ الا في مسألة : 

ما ذا وهب له عبذ أعمى لا نفع له فيه وتلحقه مؤونته ؛ فإن قبوله باطل 
ويرد إلى الواهب . ۱ ۱ ۱ : 
* الفائدة السابعة والعشر ون : 

تبرع المريض في مرض موته إنما یذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا. 


٤ 


في تبرعه بالمنافع ؛ فإنه جائز من جميع المال كما في وصايا «الفتاوى 
الصغری) . 
* الفائدة الثامنة والعشر ون : 

المسلم الذکر العاقل البالغ إذا ارتد - والعیاذ بالله تعالی » فالقتل إن 
لم یتب؛ إلا في آربع مسائل : 

الأولى : إذا كان إسلامه بالإكراه . 

والثانية : إذا كان مولوداً/ بين أبوين مسلمين فبلغ مرتداً. 

الثالث : إذا أسلم في صغره ثم بلغ ولم يأت به ثم ارتد . 

هذه الثلاثة من «المنظومة» لابن وهبان من باب الإكراه» ولكن يجبر 
على الإسلام في الكل. وزدت رابعة وهي : 

إذا ثبت إسلامه برجل وامرأتين؛ فإنه إذا ارتد بعد لا يقتل كما في 
«الفتاوى الولوالجية» في الشهادات . 

قال في «الخانية»: «یصح الإسلام مع الإكراه إن كان المكره حربياًء 
وإن كان ذميا لا يصح». 
* الفائدة التاسعة والعشر ون : 

لا تلف القاضي الخصم بدون طلب المدعي ؛ الا في مسائل : 

الأولى : في الرد بالعيب یستحلف المشتري . 

والثانية : في الشفعة یستحلف الشفیع . 

الثالثة : في فرض النفقة في مال الغائب. 

الرابعة : في دعوی دين على ميت كما في «الخلاصة» . 


{¥ 
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وفي استحقاق المبیع يستحلف المستحق بلا طلب كما في «جامع. 
الفصولين»» فنقل المسائل كلها عن أبي يوسف رحمه الله وفي «البزازیة» 
المأخوذ به قوله . ۱ 5 

وفي «القنية» الفتاوی على قول آبي یوسف رحمه الله في القضاء. .: 
انتهی . ۱ 

قلت: وصرحو بان الفتوی على قوله في الوقف؛ ترغيباً ناس على 
الخیرات. وتکثیر الأوقاف كما في «حاوي القدسي» . 

* الفائدة الثلائون : 

لا یمین على من برهن (علی) دعواه. 

قلت : الا في مسائل : 

الأولى : في دعوی الدین على المیت . 

الثانية : في استحقاق المبیع كما في «الخلاصة) و «العمادیة» . 

الثالثة :. في دعوئ الأبوة كما في إباق «فتح القدير» . 

* الفائدة الحادية والثلائون : ۱ 
السكوت كالإفصاح في ثلاثين مسألة مذکورة في «العمادية»» و «جامع 
الفصولین» وغیرهما: ' ۱ 

الأولی : سکوت البکر عند تزوجها. 

الثانية : و ارقي 

الثالثة : عند قیقر نیزا 

:ررق ادى عليه 
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الخامسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له. 
السادسة : سكوت المديون عند الابراء. 

السابعة : سكوت المقر له عند الإقرار. 

الثامنة : سكوت الوكيل عند التوكيل . 

التاسعة : سكوت الوصي عند الإيصاء له . 

العاشرة : سكوت من جعل آمر الطلاق بيدها. 


الحادية عشر: سكوت أحد الهازلين عند قول الآخر: قد بدا لي أن 


الثانية عشر: سكوت المالك عند قسمة الغنيمة . 

الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار عند رؤية الغير یتصرف . 
الرابعة عشر: سكوت البائع عند قبض المشتري (المبيع) . 

الخامسة عشر: سكوت الشفيع عند العلم بالبيع . 

السادسة عشر: سكوت المولى عند تصرف عبده. 

السابعة عشر: سكوت القن عند بيعه. 

الثامنة عشر: سكوت الحالف أن لا يتركه ينزل عند نزول المحلوف 


التاسعة عشر: السكوت عند التهنئة بالولد . 
العشرون: سكوت المولى عند ولادة أم ولده 1 
الحادية والعشرون : السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب . 
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إقه/ 


الشانية والعشرون: سكوت من رأى غيره يتصرف زماناً في شيء ثم 
ادعی أنه ملكه : ا | 

الثالثة والعشرون : : سکوت القریب عند بیع عقار بحضرته, وكذا آحد 
الزوجين : 

الرابعة والعشرون: سكوت المالك إذا رأى غيره يبيع متاعه . 

الخامسة/ والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوکیل بشراء شيء: 
بعینه : أنا أريد شراءه لنفسي ؛ بخلاف سكوت أحد المتفاوضين كما في شركة 
«شرح المجمع) . ۱ 

السادسة والعشرون : سکوت الولي عند رژية الصبي يبيع ويشتري . ٠‏ 

السابعة والعشرون کرت المالك نا روا من هی رق 5 

الثامنة والعشرون: سكوت الخالف لا يستخدم من فلان عبد 
خدمته . 

التاسعة والعشرون: سكوت الموقوف عليه عند الایقاف عليه . '' 

الثلاثون : ما قدمناه من سكوت أحد الزوجين عند بيع الزوج عقاره. 

ثم زدت ثلاثة ؛ مسألتان من «القنية» : ۱ 

الأولى : دفعت لتجهيزهنا لبنتها أشياء من أمتعة الاب وهو ساکت ؛ . 
فليس له الاسترداد. 
الأب 2 ۱ ۱ 

الثالثة : باع جارية وعليها حلي. وقرطات ولم يشترط ذلك للمشتري ٠:»‏ 


لكن تسلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت؛ كان سكوته بمنزلة 
التسليم فكان الحلي لهاء كذا في «الفتاوى الظهيرية» من البیوع . 
* الفائدة الثانية والثلاثون : 

السكران من محرم كالصاحي في كل شيء؛ إلا في ثلاثة : 

الإقرار بالحدود الخالصة. والردة والإشهاد على شهادة نفسه كذا 
في «فتاوى قاضي خان» من باب الخلع . 
* الفائدة الثالثة والغلاثون: 

الأمين إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق؛ فإنه لا يبرأ إلا عشرأء فإنهم 
يبرؤون بالعود إليه: 

الوكيل بالبيع » الوكيل بالحفظ, الوكيل بالاجارة. الوكيل بالااستثجار 
والمضارب المستبضع » الشريك عنانا. الشريك مفاوضة, المودع المستعير 
للشيء ليرهنه. التسع في «العمادية». والعاشر من رهن «المبسوط». واقتصر 
في «الكنز» على المودع . وأطلق في المستعير أنه لا يبر وقد علمت أن مستعير 
الرهن يبراً. 
* الفائدة الرابعة والثلاثون: 

من ملك الإنشاء ملك الإخبار؛ كالوصي» والمولی والمراجع؛ 
والوکیل بالبيع ومن له الخيار» وفرع على هذا في «الجامع الکبیره» وقد 
أخرجت منه في «الشرح» مسألة من «المبسوط». وهي : الوصي في الاستدانة 
على اليتيم يملك الإنشاء لا الاقرار. 
* الفائدة الخامسة والثلاثون : 

الاقرار حجة قاصرة. ولا يتعدى ضرره إلى غير المقر؛ إلا في مسائل : 


۱ 





الأولی : أقرت المرأة بدين ؛ فللمقر حبسها وان تضرر زوجها. ' 

الثانية : أقر المؤجر بدین لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة؛ فان 
القاضي يفسخ الاجارة ویبیعها لدين المؤجر وان تضرر المستأجر ذکرها في 
«زيادات العتابي» رحمه الله بخلاف ما إذا آقر المؤجر بأنها ملك غیره ؛ فليس 
للمقر له آخذها ما دامت الإجارة» والفرق بینهما في إجارات .«الفتاوی 
الولوالجیة) . ۱ 

الشالثة : آقرت مجهولة النسب بانها بنت أب زوجها فصدقها 
ثبت النسب وانفسخ النکاح, فقد تعدی إقرارها إلى زوجها بخلاف ما إذا 
آقرت بأنها أمة فلان فصدقها فانه لا پنفسخ » والفرق بینهما في «زیادات 
الفتاوی» للعتابي [و] في إقرار «المحيط» . 

* الفائدة السادسة واللائون :. 

الجد كالاب . ۱ 

قال الزيلعي : لاني أربع مسائل : 

وقلت: الا في إحدى عشرة مسألة : 

۱3۸ الأولى : الجدة أم'الأم / محجوبة بالأب لا بالجد . 

الثانية: الاخوة لاب أو لأبوين یسقطون بالاب لا بالجد على قرلهماء 
وأما على قول الامام المفتی به؛ فهو کالاب فهي على قولهما خاصة أ 

الشالثة : لام ثلث ما يبقى مع أحد الزوجین والاب. ولو كان مکان 
الأب جد؛ فللام ثلث جميع المال عند أبي حنيفة رحمه الله ومخمد خلافاً 
لاي يوسفيا. ۱ 

الرابعة : لو مات المعتق'عن أب معتقه وابنه؛ فللاب السدس والباقي 


oY 


للابن في رواية» ولو کان مکان الأب جد؛ فالكل للابن في الروايات كلها. 

الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه» قال أبو حنيفة رحمه الله : 

يختص الجد بالولاء وقالا: الولاء بينهماء ولو كان مكان الجد آب؛ 
فالميراث كله له اتفاقاً. 

هذه خمس في الفرائض» وستة في الفقه : 

فالأولی : لو أوصى لأقرباء فلان لا یدخل الأب ویدخل الجد في ظاهر 
الرواية . 

الثانية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جسده. 

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد. 

الرابعة : يصير الصغير مسلماً بإسلام أبيه دون جده. 

وزدت خامسة : 

لو مات وترك أولاداً صغاراً ومالاً؛ فالولاية للأب» فهو كوصي الميت 
بخلاف الجد. 
یوسف رحمه الله پشترکان » وعلی قول الامام یختص الجد ولو کان مکانه 
الاب؛ اختص اتفاقاً كما في «شرح المنظومة» . 
# الفائدة السابعة والئلائون : 

وصي القاضي كوصي المیت؛ الا في ثلاث : 

الأولى : وصي المیت يملك أن يبيع من نفسه أو يشتري لنفسه إذا كان 


or 


الثاني : لوصني الميت أن يعقد مع من لا تقبل شهادته له بخلاف وضي 
القاضي كما في «الخلاصة». 

الثالثة : في قضاء «الخلاصة» إذا خصن القاضي لوضيه نوعاً تخصص ‏ 
بخلاف وصي الميت. 5 
* الفائدة الثامنة والثلائون : ۱ 

ابن القاضي لا تلجقه عهدة وهو كوصي القاضي ؛ الا في مسألتین: + 

الأولى : الامین لا عهدة عليه ووصیهٌ یلحقه العهدة. 

الثانية : القاضي مبحجور عن التصرف في مال الیتیم مع وجود وصي ‏ 
(له)» ولو کان منصوب القاضي بخللاف الأمين. : 

الأولى من «تلخيص الجامع». والثانية من بيوع «القنية» . 

وأمين القاضي من یقول له القاضي : جعلتك أميناً في بيع هذا العبد .. 
أما إذا قال له: بع هذا الغبدء ولم يزد عليه؛ اختلف المشایخ والاصح أنه 
تلحقه عهدة» كذا في «شرح تلخيص الجامع» من الوكالة . 
* الفائدة التاسعة والثلاثون: 

قالوا: معتق البعض كالمكاتب؛ إلا في مسألة : 

ما إذا عجز عن السعاية لایر إلى الرق. 
المكاتب إذا قتل عن غير وفاء؛ فإن القصاص واجب» ذکره الزيلعي من : 
الجنایات . 1 ا 
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* الفائدة الأربعون : 

الجد الفاسد من ذوي الأرحام في الأحكام ؛ فلا يلي التكاح مع 
العصبات. ولا يلي التصرفات في مال الصغير؛ إلا في مسألة : 

ما إذا قتل ولد ابنته ؛ فإنه/ لا يقتل به كالجد الصحيح كما في الجنايات /ق// 
من «التبيين»» و «الجوهرة» . 
# الفائدة الحادية والأربعون: 

القول للقابض في قدر ما قبضه وفي صنفه وفي تعيينه أميناً كان أو 
ضميئاً؛ الا مسألة: 

ما لو أراد المشتري رد المبیع بعیب » وقال المبایع المبیع غيره ؛ فانه 
یصدق البائع لا المشتري كما في «جامع الفصولین». 
* الفائدة الثانية والأربعون : 

التدبير بمنزلة الوصية ؛ الا في ثلاث : 

الثانية : تدبیر المکره صحیح ووصيته لا تصح . 

الثالئة : الجنون لا یبطله ویبطلها كما في «الظهیریة» . 
# الفائدة الثالثة والأربعون : 

الدراهم تجري مجری الدنانیر في سبعة مواضع : 

الأولى : بیع القاضي دنانیره بقضاء دینه الدراهم وعکسه . 

الثانية : یصرفها المضارب إذا مات رب المال أو عزل لتصیر کرأس 


المال . ۱ 
الثالة: لو كان رمن" المال في ید المضارب فاشتری به دنانیر؛ کان 
الرابعة : باعه بدراهم ثم شراء قبل التقد بدنائير قل قیمة؛ لم یجز. ِ 
الخامسة : لوشراة بدراهم فباعه فريح ثم شراه بدنایر؛ لا يرابح . 
السادسة : آخبر الشفيع ۳ : شم ظهر الج 

بدنانیر أقل قيمة ات 
السابعة : أكره علی اه لس ا ا ل > كذا: 

في «العمادية» و «جامع الفصولين». 

# الفائدة الرابعة والأربعون: 
الزيوف بمنزلة الجياد في خمس مسائل: 
الأولى : اشترى بالجياد ونقد الزیوف؛ أخذ الشفيع بالجياد. 


الثانية : إذا كفل بالجیاد ونقد البائع الزيوف یرجم على المکفول عنه. 
بالجیاد . 


الثالثة : اشتری شیاه (بالجیاد) ونقد البائع الزیوف وباعه مرابحة؛ فان 

الرابعة : حلف لیقضین حقه (اليوم)ء وکان عليه جیاد فقضاه الزيوف؛ ٠‏ 

الخامسة : له على آخر دراهم جیاد فقبض الزیوف وأنفقها ولم یعلم ال 
بعد الإنفاق؛ لا يرجع عليه بالجیاد في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 


كه 


تعالی . 

کذا في «الفتاوی الولوالجية» من کتاب الشفعة . 
# الفائدة الخامسة والأربعون: 

قال في «الهداية» وغیرها : 

«ینعقد النکاح بلفظ النکاح والتزویج وما وضع لتمليك العین للحال» . 

قلت: الا في مسالة: 

وهي المتعة ؛ فانها تفید مالك العین للحال ولا ینعقد النکاح بها. 

قال في «الخانية» من الهبة : «لوقال : متعتك بهذا الثوب ؛ كان هبة) . 
# الفائدة السادسة والاربعون: 

الوطء في دار الاسلام لا یخلو عن حد زاجر أوعقد جابر. 

قلت: الا في مسألتين: 

الأولى : من نکاح «الخانية» تزوج صبيٌ امرأةً مكلَّفَةٌ بلا إذْن وليه ثم 
دخل بها طوعا؛ فلا مهر ولا حد عليه . 

الثانية : وطء البائع الجارية المبيعة قبل التسليم إلى المشتري ؛ فلا حد 
ولا مهر له. ولا يسقط من الثمن شيء إن كانت ثيباء ون كانت بنتا (سقط) 
نقضان البکارة كما في بیوع «اللوالجية . 
# الفائدة السابعة والأربعون : 

القرض لا یلزم تأجیله إلا في وصیته كما ذکره الزيلعي وغیره. وزدت 
آخری وهي : 


۷ 


القرض الت فإنه يلزم تأجيله كما في «الظهيرية». 
* الفائدة الثامنة والأربعون: ۱ 
الاب إذا وهب لابنه 0 فا بعکم تعره الاتحات من غير 
توقف على شيء آخر؛ إلا في ثلا 
/AĞ/‏ الأولى :: أن يهبه دارا هو ساكنها كما/ في «المبسوط» ؛ فلا بد من انتقال 
منها. 
الثانية : أن يهبه فرساً هو راكبها؛ فلا د من النزول عنها. 
الثالثة : وهب له أرضاً فيها زرع ؛ فلا بد من تفريغها. 
* الفائدة التاسعة والأربعون : 
القول قول الأمين مع اليمين؛ إلا في مسألتين : 


أحدهما: لا یقبل قوله أصلاً وهي ما إذا قال الوكيل بقبض الدين بعذ 
موت موكله : كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته ! إليه ؟ + فإنه لا یقبل منه 
إلا ببينة كما في وكالة «الولوالجية» . ْ 


الثانية :. القاضي يقبل قوله في أموال اليتامى بلا يمين كما في «القنية». 
* الفائدة الخمسون: 

قال في «الخلاضة» : دكل موضع لو أقر به لزمه فإذا ی 
إلا في ثلاث : | 

الأولى : الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيباً؛ فاراد أن يرده بالعيب» 
وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعیب لا بحلف؛ فإن 
أقر الوكيل لزمه ذلك وبطل حق الرد. 


مه 


الثانية : لو ادعی على الأمر رضاه لا يحلف» وان أقر به لزمه . 

الثالثة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن 
الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف. وان أقر يلزمه» انتهی . 

وزدت عليها خمسة : 
به لزمه . 

الثانية : آنکر المدیون کونه وكيل رب الدین في قبضه لا یحلف . وفیهما 
خلاف صاحبيه . 

الثالثة : أنكر الشاهد رجوعه لا يحلف ولو أقر به ضمن ما أتلفه بها. 

الرابعة : لا يحلف على الشجة. 

الخامسة : السرقة إذا أنكرها لا يحلف للقطع ولو أقر بها قطع » كذا في 
«تلخيص الجامع الکبیر» وشرحه للفارسيّ . 

لكنه أنكر مسألة الشجة. وإنما لم أذكر من «الزوائد» المسائل الست 
المشهورة؛ لأن عدم الاستحلاف فيها إنما هو قول الإمام. والفتوى على 
قولهما كما ذكره قاضي خان في «فتاواه» . 
* الفائدة الحادية والخمسون : 

التحليف على فعل الغير إنما يكون على نفي العلم ولا يكون على 
البتات كما في «الهدایة»؛ الا في أربع مسائل: 

الأولى : الرد بالعيب؛ فان المشتري إذا ادعى أن العبد ابق وأراد 
تحلیف البائم حلف على البتات مع أنه فعل غیره. ۱ 


0۹ 


/فقه/ 


الثانية : المودع إذا قال أن المودع قبض الوديعة يحلف على البتات مع 
کون القبض فعل غيره. : 

الثالثة : الوکیل بالبيع | إذا ادعی قبض الموکل الثمن؛ فإنه یحلف على 
البتات كما ذکره شمس الأئمة الحلواني . 

وزدت الرابعة: ١‏ 

لو قال إن لم يدخل فلان الدار اليوم فامرأتي طالق .ثم ادعی دنحوله 
حلف على البتات بالله ما دحل الدار مع أنه فعل الغير وخالط الأربعة. 

(مسئلة أخرى) :. أنه إذا ی علو وال عش زر هنا عقف اه 
فیحلف على البتات. ! 
* الفائدة الثانية زاش رة 

قال الموكل للوكيل : كلما عزلتك فأنت وكيلي . قالوا: إذا اراد م 
فطريقه أن یقول : ۱ 

رجعت عن الوكالة المغلقة وعزلتك عن المنجزة, هكذا ذكره السفي 
في «الكافي) . ۱ 

قلت: إلا في ثلاك ؛ فلا يملك عزله بهذه العبارة: 

الاولی : الوكيل بالطلاق. 

الثانية : الوکیل/ بالعتاق. 

الثالثة : الوکیل بسوال الخصم . 
فالأول والثاني في «العمدةي» والثالث في «الخلاصة». وقال أنه هو 
المختار. ۱ 


تنبيهان : 

الأول: لا بد من تقديم الرجوع على العزل» فلو عکس ؛ فقال: 
عزلتك عن المنجزة ورجعت عن المعلقة؛ لم يصح كما في «الفتاوى 
الصغری) . 

الثاني : لم أرفي کلامهم ما ذا قال : كل ما وکلتك ؛ فانت معزول» 
وينبغي أن لا يصح هذا التركيب فلا يكون معزولاً إذا وكله لقولهم إن عزل 
الوكيل لا يصح تعليقه بالشرط, وهذا تعليق بالشرط بخلاف كلما عزلتك؛ 
فأنت وكيلي » فانه صحيح لأنه تعليق التوكيل بالشرط. وهو صحيح . 
* الفائدة الثالثة والخمسون: 

الصبي المحجور عليه يؤاخذ بافعاله, والحجر إنما هو في : 

الأول : فيضمن ما أتلفه من الأموال» وإذا قتل فالدية على عاقلته ؛ إلا 
في مسألتين فلا يؤاخذ بفعله : 

(الأولى) : أقرضه شین فأتلفه ؛ لم يضمن . 

الثانية : أودعه بلا إذن وليه شيئاًء فاتلفه . 

الثالثة : أعاره بلا إذن وليه ؛ فأتلفه . 

الرابعة : باعه شيئاً بلا إذن (وليه) ؛ فأتلفه . 

المسائل الأربعة في «العمادية»: 

ویستثنی مسألة إيداع الصبي ما إذا كان المودع مثله والوديعة ملك 
غيرهما؛ فأتلفها المودع . فللمالك تضمين أيهما شاء. 

وفي «جامع الفصولین» وهما من مشکلات ایداع الصبي . وقد أجبنا 


۱ 


عنه فيما كتبناه على «جامع الفصولين» بأنه لا إشكال فيها؛ لأن الصبي إنما 
لم يضمن ما أتلفه في هذه الأربع لكونه مسلطاً من جهة المالك ولم بساطه 
المالك هنا. أ 1 
* الفائدة الرابعة والخمسون: 

يشترط أحد شطري الشهادة؛ إما العدد. وإما العدالة في ستة أشياء 
كما في «الهدایة» وغیرها في الاخبار للسید بجناية عبده وعزل الوكيل وحجر 
المأذون وإخبار البكر بالتكاح واخبار الشفیع بالبیم والاخبار شرا من لم 
يهاجر إل لیناء وزدت ثلاثة : مسائل : 
عليه إن كان عدلاً عند لا کذا في «لفتاری ال 


الثانية : آخبره عدل: أن هذا الشيء معيب فأقر على شرائه ؛ كان بض 
بالعيب وإن كان فاسقاً ؛ كذا في «الفتاوی الظهیریة) . E‏ 

الثالثة: : فسخ االسركة كما بيناه في الأصول معزواً إلى : «توضیح 
التنقیح »۰ وأقره عليه في «التلويح » . 
# الفائدة الخامسة والخمسون () 

منافع الغصب لا تضمن [عند الامام وصاحبيه» واختار المتأخرون 
الا فتاء بالضمان]٩)‏ في ثلاث [مسائل : 


)١(‏ جاءت هذه المبالة في الاصل مكررة؛ فلها وجود بعد المسألة الامنة والخمسون 
في موطنها الثاني الآتي في المخطوط بعد الفائدة (السادسة بعد المثتين)» ولكن بفروق يسيزة 
نثبتها في الهامش إن شاء الله تعالی . 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في الموطن الثاني : «إلا» . 


57 


الأولى ]20: مال اليتیم [الثانية]20: ومال الوقف [الثالثة](): 
منافع المع للاستغلال؛ (إلا في) ثلاث لا ضمان فيها»: 

الأولى : إذا سكن المعد بتأويل ملك . 

الثانية : إذا سکن بتأويل عقد ومن الأول ما إذا سكنه أحد المالکین. 

وهذا فى الملك. أما فى الوقف إذا استعمله أحد الشريكين؛ وجب 
الأجرٌ كما في «القنية). 

الشالشة: شاملة لمال اليتيم والوقف والمعد للاستغلال» فإذا أجر 
الغاصب موضعاً من هذه الثلائة + فإن المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل» 

تنبيهان : 

الأول : خالف مال اليتيم مال الوقف في مسألة ضمان المنافع هي ما 
إذا كان بين بالغ ويتيم فسكن البائع سنة؛ لا شيء/ له بخلاف الوقف كما 
قدمناه. وقیل : دار الیتیم کالوقف كما في «القنیة)» . 

الثانی : لا تصير الدار معدة للاستغلال باجارتها سنة أو سنتین أو أكئرء 
وإنما تصير معدة له إذا بناها لذلك أو اشتراها له وباعه . . . البائع الدار 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الاو . 

(۲) في الموطن الثاني : «مال الیتیم» . 

(۳) في الموطن الاول : «وما كان معدّاً. . .». 

(4) في الموطن الثاني : «الا في مسألة ما إذا سکن بتأویل ملکه. أو عقد کبیت معد 
سکنه آحد الشریکین سنة لا شيء عليه . قال صاحب «القنية» : «هذا في الملك. آما في الوقف 
إذا استعمله أحد الشریکین ؛ يجب الأجر»» وفي «البزازية» و «القنية» : «ولا تصير الدار بعد ذلك 


معدَّة للاستغلال بزجارتهاه . 
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۱۳ 


للاستغلال لا تصير معدة في حق المشتري » كذا في «البزازية» . 
* الفائدة السادسة والخمسون ©: 
استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : 


الأولى : أن يشترط الواقف [لنفسه أو]) للمتولي أو لغيره [لو شرط]©. 
له ذلك [على المختار» ومنهم من جعل عند الشرط]» للقاضي لا للمشروط: 
له [(له ذلك على المختار» ومنهم من جعله عندما ذكر) را رف ربا 
العامة له] 9 , 


الشانية : أن يغصبه غاصب ويجري الماء عليه حتى صار» بحراً 1 
يصلح للزراعة ؛ فیجوز تضمینه القيمة ويشتري بها [المتولي ]0) أرضا ایکون 
وقفاً على الشروط الأو ل وه 

الغالئة: أن يجحد الغاصبٌ ولایته" للوقف؛ فيجب ٠‏ استبداله [لانه 
ا المسألتين كالمستهلك. ”ا 

الرابعة: أن برغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعاً آي 
محلة-4 فيجوز ادال به على قول أبي يوسف [رحمه الله]0) وعليه 


(۱) جاءت هذه المسألة في الاصل مكررة» ولكن بفروق يسيرة بين الموطنین .أثبتناها 
في الهامش . ۱ ۱ 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في الموطن الثاني : «وبعضهم جعله» . 

(4) في الموطن الثاني : ويصير) . 

(۵) في الموطن الثاني:: «فیکون». 

(5) في الموطن الأول: «الشرط الأول . 

(۷) في الموطن الثاني: «ولا بت !! 

(۸) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل في الموظن الثاني . 
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الفتوی [کما في «الفتاوی السراجیقه](0. 
والثلائة الأول من «الخانیة»۳). 


وأما إذا صار خراباً؛ فقد ذکرناه في «الشرح» ۰۳ [وسيأتي في هذا 
الکتاب أن الواقف إذا شرط الاستبدال لا یعتبر شرطه] (). 


تنبیه (1): 

إذا شرط الواقف لانسان الزيادة والنقصان. والادخال والاخراج © 
والتغییر والتبدیل ؛ هل يملك الاستبدال؟ فظاهر [ما في] 2 «شرح المنظومة» 
[لابن الشحنة]«) أنه یرجم إلى الواقف. فان فسره بالاستبدال؛ صح 
حملا " للكلام على التأسيس لا [علی]( التأکید. ومفهومه أن الاقف إذا 
مات بلا بیان لا يملك الاستبدال) ؛ فليعول عليه ما لم يوجد غيره صريحاً:©. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۲) في الموطن الثاني : «من «فتاوى قاضي خان»». وفيه زيادة : «والرابعة من «فتاوى 
قارىء الهداية» أخذاً من «القنیةه» . 

(۳) في الموطن الثاني : «وأما إذا حرب؛ ففيه تفاصيل ذكرناها في «البحر الرائق في 
شرح كنز الدقائق»». 

(4) في الموطن الثاني : «فائدة». 

(ه) في الموطن الثاني : «الا خراج والإدخال». 


)1( ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الاول . 
(۷) في الموطن الثاني : «إن الواقف إن فسّره بالاستبدال؛ كان له الاستبدال 
حملا. . .». 


(4) في الموطن الثاني : «. . . الاستبدال, وقد أفتيثُ به لاني لم أجد غيره بعد التفتیش 
فيما عندي » والله سبحانه وتعالى أعلمه. 








# الفائدة السابعة والخمسون»: ۱ 

لا تصح الإجارة”٠‏ بأقل من أجر المثل (كما) في «الخانية» 
وغیرها. ۱ 

قلت: إلا في مسالتين: 

الأولى ”: ما إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل. كما 
[نقلناه] ١‏ في «شرح الكنز»” [معزواً لقائله] . 

الثانية : إذا كان النقضان يسيراً [كما في «الشرح» أيضاً]0. 


# الفائدة الثامنة والخمسون : 
من ملك البيع ملك إقالته 0 [فصست إقالةُ الوكيل بالبيع] “+ إلا في 


(۱) جاءت هذه المسنألة في الأصل مکررة ولكن بفروق يسيرة نثبتها إن شاء الله في 
محلها من الهوامش ۱ 

(۲) أي : إجارة الوقف. جاء في الموطن الثاني ما نصه : «إجارة الوقف باقل من أجرة 
المثل لا يجوز إلا في مسالتين. . .» 

(۳) في الموطن الثاني : «أحدهما». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الاول. 

(ه) في الموطن الأول : «الشرح». 

(5) ماب بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني ۱ 

۱ (۷) جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة ؛ 5 المسالة و في 
موطنها الثاني الاتي بعد الفائدة (السادسة بعد المئتين)» ولكن بفروق يسيرة ة نثبتها إن شاء الله 
في الهامش . ۱ ۱ 

(۸) في الموطن الأول : «الإقالة» . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول . 
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[خمسر ]۲ مسائل : 

الأولى : لو اشتری الوصي ”© من مدیون اليتيم داراً بعشرین وقیمتها 
خمسون. فلما صار مستوفياً للدین 7 آقاله ؛ لم تصح اقالته . 

الشانية: العبد المأذون اشتری غلاماً بألف وقيمته ثلاثة آلاف ؛ لم 
نصح ‏ |قالته . ولا یملکان الرد بالعیب (بخلاف الرد) بخیار شرط أو رؤية©» 
كما في بیوع «القنية) . 


(الثالثة : المتولي على الوقف إذا أجر ثم أقال ولا صلاح فيه للوقف؛ 
لم يجز كما في وقف «القنية» وفي بعض المواضع. إذا كان بعد القبض 
[جازت]. وإلا؛ فلا . 


الرابعة : الوكيل بالشراء لا يصح إقالته بخلاف الوكيل بالبيع يصح 
ویضمن . 
الخامسة : الوکیل بالسلم على تفصیل فيه [كما] “في إقالة «القنية» . 
تبيه ": تصح إقالة الوصي والوارث () فیما باعه الميت» ولا يجوز 
إقالة الموصى له كما في إقالة «القنیة» . 


. ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني‎ )١( 
في الموطن الثاني : «الوصيّ لو اشتری».‎ )۲( 

(۳) في الموطن الثاني : «فلما استوفی الدين. . .». 
(4) في الموطن الثاني : «لا يصح». 

() في الموطن الثاني : «بخيار الشرط والرؤية». 
(5) في الموطن الثاني : «إن» . 

(۷) في الموطن الثاني : «فائدة» . 

(۸) في الموطن الثاني : «الوارث والوصيّ». 


1¥ 





۸3/۸ 


* الفائدة التاسعة والخمسون: 

إذا وقع الإبراء العام المطلق لا تسمع الدعوی بعده بشي ۶ کما ۴ 
«المبسوط»؛ | لا في مسألتين : 

الأولى : إذا ع الابراء العام في ضمن صلح فاسد؛ فانه لا منم 
الدعوی. 

الثانية : إذا 0 بانه قبض تركة والده ولم يبق له من ترکة والده لا 
قليل ولا كثير إلا قد استوفاه. ثم ادعى في يد الوصي شيئاً وقال : هذا من تركة 
والدي. وأقام البينة ؛ قبلت بینته» وكذ.ا لو آقر الوارث / أنه قبض جميع :ما على 
الناس من تركة والده ثم ادعی على رجل دیناً؛ لا تسمع كما في «الخانیة)» 
وكذا لو صالح أحد الورثة وأبرأ أه إبراء عاماً ثم ظهر في التركة شيء؛ لم يكن 
وقت الصلح فالاصح جواز دعواه في حصته كما في صلح «البزازیة) . 
# الفائدة الستون : 

الإقرار إخبار لا تمليك وإنشاء» وکذا لو أقر له بمال ولا معاملة بینهما 
ولا مخالطة. ولم یعلم المقر له السبب؛ لا بطیب له كما لو آقر له كاذباً. 
الدعوى. قلت : إل في مسائل : 

الأولى : (لو) آقر لرجل فرد إقراره (بعدما) أقر» قيل: ل 
إخباراً لصح . ١‏ 

الثانية : لا يملك:المقر'له مطالبة المقرء ولو كان إخباراً لضمنها. 

الثالئة : لو أقر له د aE‏ أنه ما أقر على قول البعض 


A 


في «جامع الفصولین» و «البزازیة» ۰ 
* الفائدة الحادية والستون : 
حکم الأم يسري إلى حملها فیتبعها بالملك بساثر أسبابه من بیع» 
وهبة. وأمهار وخلع » وصلح عن دم عمد. وصدقة وایصاء وإقرار به» وفي 
الحرية ؛ اصلية أو عارضية وتوابعها من التدبین والاستیلاد والکتابف وفي 
الرق هکذا اقتصر آصحاب المتون والشروح» وزدت علی [ما] قالوا مسائل : 
الأولى : حق المالك القديم في المأسورة يسري إلى ولدهاء فلو أسرت 
فلمالکها آخذها بقیمتها (يوم قبضها الموهوب له. فلو ولدت في ید الموهوب 
له ؛ فلمالکها أن يأخذها بقیمتها) ويأخذ معها ولدها. 
الثانية : حق الاسترداد في المبیع فاسداً يسري إلى الولدء فتباع مع 
ولدها فيستردها البائع وولدها (من المشتري) . 
الرابعة : حق الأضحية يسري إلى الولد؛ إلا في مسائل لم يسر إليه 
حكم أمه: 
الأولى : حق الواهب في الرجوع في الأم لا يسري إلى (ولدها. 
الثانية : حق الفقراء في الزكاة السائمة لا يسري إلى الولد بعد الحلول. 
الثالثة : حق القصاص لا يسري) إلى الولد؛ إذ المستحق بالقصاص 
الروح. والولد يتولد من الرقبة لا الروح. فإذا وجب عليه القصاص وفي بطنها 
الرابعة : حق الحد لا يسري إلى الولد. 
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۸/۱ ۵ 


الخامسة: المديونة المأذونة إذا جت فولدت؛ لا يدفع الولد إلى 
ولیها والأخيرة في «الكنز» وما قبلها في «الزيلعي» . 
* الفائدة الثانية والسبتون : 

لا يثبت (للحمل) وحده حکم قبل وضعه كما في «الهداية» وغیرها من 
اللعان ؛ فلا یفرد ببیع ولا هبة ولا لعان» ولا نفي بنفیها باللعان بقوله لها: 
زنیت» وهذا ل الا في مسائل : ۳ 

الأولى : : يصح ' اإعتاقه إن ولدته لأقل من ست أشهر میا هم 
العتق على مال» فإنه لا يقع ولا يلزم (المال). 

الثانية : يصح الإيصاء له (أي بالشرط المذكور) . 

الثالثة : يصح الإيصاء له له ولو كان حمل الدابة. : 

الرابعة : يصح بصع الإقرار اننا ماله انم لاقل من بت 3 
آشهر, ۱ ۱ 

الخامسة : يصح الاقرار به وإن لم يبين سبباً إذا علم وجوده قبل لقن ۱ 
أو احتمل بان تلده لاقل من ستة أشهر إن كان آدمياً وفي مدة یتصور عند أهل ' 
الخبرة إن كان من البهائم؛ كما ذكره الزيلعي رحمه الله/ . ۱ 

السادسة : يرث إن ولدته عي ۱ 

السابعة: يورث كالغرة الواجبة على ضارب بطن أمه إذا ألقته؛ فإنها 
مقسومة بين ورئته . ۱ 

الثامئة : يصح تدبيره . 

التاسعة: تجب نفقة أمه لاجله . هكذا ذكره بعضهم » والتحقیق أن 


۷۰ 


وجوبها لأجل كونها معتدة. 
* الفائدة الثالثة والستون : 

التوأمان في حکم الولد الواحد. وهما الولدان اللذان بين ولادتهما آقل 
من ستة آشهر؛ فالثاني تابع للاول في آحکامه. فإذا عتق ما في بطنها فولدت 
توأمين الأول لأقل من ستة آشهر والثاني لتمامها فاکثر عتق الثاني تبعا للأول؛ 
الا في مسألتین : 

الأولى : ما في جنایات «المبسوط»: ضرب بطن امرأة فالقت جنینین 
فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان» ففي الأول غرة ولا 
شيء في الثاني ولا يجعل تبعا للأول. 

الثانية : نفاس التوأمين من الأول وما رأته عقيب الثاني ليس بنفاس إن 
خرج عن المدة. 
* الفائدة الرابعة والستون: 

لا يثبت النسب من الزنا في شيء من الأحكام ؛ ال في مسئلة : 

ما لو دفع الزاني زكاته ولم يكن لها زوج معروف؛ فإنه لا يجوز كما في 
«جامع الفصولين». 
* الفائدة الخامسة والستون: 

الغرور لا يوجب الرجوعء فلو قال: اسلك هذا الطريق ؛ فإنه امن 
وسلكه فاخذ اللصوص متاعه أو کل هذا الطعام ؛ فإنه ليس بمسموم فأكله 
فمات؛ لم يضمن فيهماء وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها 
قنة, أو كانت هي المخبرة له فلا رجوع على المخبر؛ إلا في ثلاث فإنه 
يوجب الرجوع : 


۷1 


الأولى : إذا كان او ا امرأة على أنها حرة 
فاستحقت. فان الزوج یرجم على المزوج بقيمة الولد التي (دفعها) 
للمستحق . ۱ 

الثانية: أن يكون الغرور في ضمن عقد مفاوضة؛ فیرجع المشتري 
على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستیلاد. وبقيمة البناء لو بنى 
المشتري » ثم استحقت الدار بعد ما سلم البناء له ولا رجوع للشفیم على من 
تلقى الملك منه للجبر في أخذها شرعاً. وعلى هذا النوع فرعوا في باب 
الاستحقاق من «الهدایة» :. اشترني فأنا عبد فاشتراه ثم قال : آنا حر وبرهن 
إن غاب البائع ولم يغلم مكانه؛ فإن المشتري يرجع على العبد بخلاف 
ارتهني والمسألة بحالها. 


الشالشة : أن تخر الغرور في ضمن عقد يرجع نفعه إلى الذاقع ؛؛ 
كالودبعة؛ والاجارة حتی لو هلکت الوديعة» أو العين المستأجرة ثم استحقت 

فضمن المودع والمستاجر؛ فإنهما يرجعان على الدافع بما ضناه» وكذا لكل 
من كان بمعناهماء وفي العارية والهبة لا رجوع ؛ لأن القبض كان لنفسه.. 
وتمامه في «الخانية» ,(من مسائل الغرور من البيوع» وبهذا ظهر آن قول 
الزيلعي في باب دعوى النسب أن الغرور بأحد الأمرين) بالشرط وبالمعاوضة. 
0 ۱ ۱ ۱ 

تنبيهات : 

لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أن الشمن 
آزید من قيمته وقد آتلف المشتري بعضه؛ فانه يرد مثل. ما آتلفه ویرجع 
بالشمن» ولوغر البائع المشتري وقال : قيمة متاعي کذا؛ فاشتراه وظهر فيه غبن 

/۱۳/ فاحش؛ (فانه) يرده/ وبه يفتى . 


۷۲ 


وكذا إذا غز المشتري البائع » ويرده المشتري إذا غَرّهُ الدلال. 
الكل من «القنية» . 
# الفائدة السادسة والستون: 


النکاح يقبل الفسخ قبل التمام بخيار بلوغ وعتقى وعدم كفاءة ونقصان 
مهر عن مهر المشل ولا یقبله بعده» هکذا ذکر الزيعلي . قلت: الا في 


مسألتين ؛ فيقبله بعده أيضا ردة أحدهما وملك صاحبه . 

وقد أغرب صاحب «ایضاح الإصلاح» في جعلهما من باب (الردة) لا 
الفسخ . 
٭ الفائدة السابعة والستون: 

الكافر إذا تاب إلى الله تعالى تقبل توبته في الدنيا والاخرة؛ إلا في 
أربع (مسائل) فيقتل بعدها: 

الأولى : من كان كفره لسب نبي من الأنبياء أو انتقاصه أو استحقاقه؛ 
فإنه لا تقبل توبته( فلا يرتفع عنه السيف كما في «البزازية». 

الشانية : من كفر بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله(" تعالى 
عنهما؛ فإنه يقتل ولا تقبل توبته» (وكذا في بقية الصحابة العشرة) كما في 
«الجوهرة) . 





(۱) وقد فصل هذه المسألة بكلام مدهش شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القیم : 
«الصارم المسلول»؛ فانظره فإنه مفيد. 

(۲) انظر التفصيل في سب الأصحاب عامة والشیخین خاصة. ومتى يعد ذلك كفراً في 
«شم العوارض». و «سلالة الرسالة»؛ كلاهما للعلامة علي القاري بتحقيقنا. 


۷۳ 


وقد رأيت حديثاً في «الجامع الكبير» أحببت ذكره ها هنا تبركاً(» هو 
أنه لما استشهد حمزة رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه رآهما رسول الله 
ار + فرأى بين أيديهما طبقاً فيه نبق على هيئة الزبرجد يأكلان منه فصار عنباًء 
ثم صار رطباً؛ فقال لهما: كيف وجدتما أفضل الأعمال؟ قالا: ذکر الله 
قال : ثم ماذا؟ قالا: الصلاة عليك يا رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قالا: حبٌ 
أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما(). 

الثالثة : الزنديق. إذا أخذ قبل التوبة ثم تاب كما في «الخانیة» وهو من 
لا دين له . 

الرابعة : الساحر لا تقبل توبته ولو كان افرأة على الصحيح كما ذكزه 
الزيلعي . 

وقد فصل الفقيه ابر الليث فيه کالزندیق؛ فقال: ! أعذ قل ةيل 
ولا تقبل توبته. ولا ؛ فلا وعليه الفتوى كما في «الخانیة» . 
* الفائدة الثامئة والستون : 

الخلوة بالاجنبية حرام ؛ لا في مسألتین : 

الأولی : إذا كان له حق على امراة ولازمها فدخلت خربة؛ فلا بأش 

(۱) انظر حد التبرك المشروع من الممنوع في كتابنا «الردود والتغقبات» (ص ۲۳۳ ونا 
بعدها) . ا ۱ 
(۲) الحدیث لم يصح » وهو غير موجود في دواوین السنة المشهورة. وعزاه السيوطي في 
«الجامع الكبير» (۱۱ / ۰6۷۱ رقم ۳۲۷۰۱ مع ترتیبه الکنز) للديلمي عن ابن عباس» وهو في 
«الفردوس» (۱ / ۰۳۹۹ رقم ۱3۱۵) من غير إسناد» وانظر: «در السحابة» للشنوكاني بتحقيقنا 
في «فضائل أبي بكر وعمر»؛ وكتاب جلال الدين المحلي «تحفة أهل ا 
أبي بكر الصديق». 


Vt 


بالدخول عليها عند الأمن على نفسه» ويبعد عنها ويحفظها بعينه كما في 
«الفتاوی الصغرى». 


الثانية : العجوز الشوهاء يجوز الخلوة بها. 
قال في «القنیة» : «العجوز الشوهاء والشیخ الفاني بمنزلة المحارم) . 


* الفائدة التاسعة والستون(): 

الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله؛ فهو ضامن 
لها كالمودع إذا خلط ماله بمال (الغير) بحیث") لا يتميز ضمنهاء [ولو أنفق 
بعضها فرده وخلط بها؛ ضمنه]22. (والعامل إذا خلط مال الفقراء) فخلط 
الأموال ثم فرقها على الفقراء؛ فإنه يضمنها لأربابهاء فلا بجزئهم*) عن 
زكاتهم إلا أن يأمره الفقراء أولاً بالأخذ؛ [فلا ضمان علیه]0 والمتولي إذا 
خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن» والسمسار إذا خلط أموال الناس وأثمانها 
ضمن؛ إلا في موضع جرت/ العادة بالإذن بالخلط (كما في كراهية 
«القنية») . 


(۱) جاءت هذه المسألة في الاصل مكررة؛ فلها وجود بعد الفائدة ذات رقم (السادسة 
بعد المثتين)» ولكن بفروق يسيرة نثبتها في الهامش إن شاء الله تعالى . 

(۷) في الموطن الثاني : «بمال نفسه فإنه ضامن؛ فالمودع إذا خالطها بما له 
بحيث . . ۰۱۰ 
(۴) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول . 

(4) جاءت العبارة في الموطن الثاني هكذا : «والعالم إذا سأل للفقراء شيكاً وخاط الاموال 
ثم دفعها؛ ضمن لأربابها ولا يجز لهم». 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(5) هذا إشارة إلى الموطن الثاني المكرر. 


Ve 


2 


/1١5ف/‎ 


والسوضي إذا خلط مال اليتيم بمال, ضمنه*) [کما في «جامغ 
الفصولین». وذکر أن السمسار إذا خلط مال رجل بمال غیره لم یضمن. ولو 
خلط بمال نفسه ضمن] 0 إلا في مسائل : 

الأولى : القاضي ۳ إذا خلط مال رجل بمال غیره؛ فانه لا ضمان 
عليه ) . ۱ ۱ 

الثانية : 1إذا]“ خلط القاضي ماله بمال غيره؛ لم يضمن . 

الثالثة : : المتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه ؛ لم یضمن ‏ [وقيل: 

يصمن » وقیل : الع کاو تقاط بجالة شین وإن خلط بمال 
وت ف E‏ ؛ لم يبرأء وحيلة 
برائته أن ینفقه في عمارته. أو يرفع الأمر إلى ل 
منه كما في «جامع الفصولین»] *. 
# الفائدة السیعون : 

شرط الواقف [کنص الشارع]) يجب اتباعه/ [(على )ما قال الخصاف 
لو وقف علی المعتزلة أنه من عاد سنياً أو حرج انبعم]9؛ الا في مسائل : 

الأولى : إذا شرط النظر لواحد وشرط أن لا یعزله سلطان ولا قاض ؛ كان 
شرطه باطلا إذا كان المشروط له غير أهل ويولي القاضي e‏ 

(۱) في الموطن الأول: : «فإنه يضمن» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 

(۳) في الموطن الأول : «الأمين» . 

)٤(‏ في الموطن الثاني : «لم یضمن». 

() ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

(5) في الموطن الثاني : الج القاضي غیره كما في . . ۷ 


۷۹ 





«الاسعاف» ۰ 


الثانية : لو شرط الواقف أن لا یژجر (“ آکثر من سنة والناس لا برغبون 
في (الأقل من سنتین) 22 أو كانت إجارته © آکثر من سنة أنفع للفقراء؛ 
فليس للقيم أن يؤاجرها أكثر من سنة وإنما يرفع الأمر إلى القاضي حتى 
يؤاجرها (القاضي) أكثر من سنة. [ولو شرط أن لا یوجر أكثر من سنة] إلا 
إذا (كان) [أنفع للفقراء ؛ كان للمقيم أن يؤاجرها أكثر من سنة إذا رأى] *)ذلك 
خيرأء ولا يحتاج إلى القاضي » كذا في «الخانية». 

الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره؛ فالتعيين باطل. كذا في «القنية». 

الرابعة : لوشرط أن يتصدق بفاضل الغلّة على من سثل في مسجد 
كذا [كل يوم] لم يراع "" شرطه؛ فللقيم أن يتصدق على السُوَال في غیر» 
ذلك المسجد أو خارج [المسجد]» وعلى فقير لا یسال. /كذا في /ق<ه/ 
«القنية) . 


الخامسة : لو شرط للمستحقين خبزاً أولحماً معيناً کل يوم ؛ فللقيم أن 
يدفع لهم القيمة” من النقد كما في «القنية». 


(۱) في الموطن الأول: «يؤاجر». 

(۲) في الموطن الثاني : «يرغبون في ابتشجارها». 
(۳) في الموطن الثاني : «إجارة» . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 
(۵) في الموطن الثاني : «یسال في المسجد». 
)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 
(۷) في الموطن الثاني : «يراعي». 

(۸) في الموطن الثاني : «بغیره. 

. في الموطن الثاني : «قيمته)‎ )٩( 


بايا 


فجعل الخيار للمتولي » وقال في موضع آخر: 

«وقف على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دنائير؛ فلهم طلب الحنطة 
ولهم أخذ الدنانير إن شاؤوا» انتهی . 

وظاهره آن الخیاز الجن ولا یخفی الفرق بين الصورتین«). 

السادسة: يجوز للقاضي أن يزيد في معلوم الامام على شرط ' 
الواقف. قال في «القنية؛ : «قال الإمام للقاضي أن مرسومي المعين'لا يفي ' 
بنفقتي ونفقة عيالي ؛ فزاد القاضي في مرسومه من أوقاف المسجد بغير رضاء 
أهل المحلت والإمام مستخن وغیره يؤمر بالمرسوم المعهود؛ يَطيب له لزید ۱ 
إذا كان عالماً تيا انتهى . 

ولا یقاس عليها غيرها”" لما في «الذخيرة» وغيرها: 
۱ «[إن] القاضي إذا قرر فراشأً للمسجد * بغير شرط الواقف؛ لم 0 
ش يحل للقاضي ذلك ولا يحل نلفراش أن يتناول المعلوم» انتهى . ۱ 
وبه يعلم حرمة | إحداث [المرتبات و]*)الوظائف بالأوقاف ©" ؛ لان 


(۱) في الموطن الأول : دإلا أن يفرق بين الأولى والثانية» . 

(۷) في الموطن الثاني : «یجوز زيادة القاضي». 

(۳) في الموطن الثاني دولا يقاس على الإمام غير . 

(4) ما بين المعقوفتين شقط من الموطن الأول. 

(ه). في الموطن الثاني : «في المسجد». 

:(0) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۷) في الموطن الأول: «والاوقاف». 

وجاء بعدها في الموطن الثاني بدلا من الآتي كله تحت (رقم السادسة) ما نصه : «وان 
تقرير القاضي فیما زاد على الشرظ باطل » وحرمة المرتبات المخالفة للشرط بالاولی» وقد أوضحنا 2 


۷۸ 


الفراش مع احتياج المسجد إليه يحرم تقريره بغير شرط فغيره بالأولى . فإن 
قلت: كيف ينظف المسجد عند الاحتياج إذا لم يوجد من يكنسه حسبة لله 


تعالی ؟ 

قلت : قالوا: یستأجر له الناظر فراشاًء والفرق بين الاستثجار والتقریر 
ظاهر لا یخفی . 

فان قلت : هل يجوز الاحداث من فائض الوقف؟ 


قلت : قد صرحوا بأنه إذا كان لواحد مسجدان ولکل وقف؛ ففائض 
آحدهما ليس للناظر أن یتصرف من الفائض على الاخر ولا على الفقراءء 
وإنما یدخره للاحتیاج كما في «البزازية» . ۱ 


السابعة : لو شرط الواقف أن لا يُستبدل وقفه . 


قال الطرسَوسي(۱»: «لا نقل فيه. ومقتضی قواعد المذهب أن للقاضي" 
أن یستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال [اتولمم أنه إذا شر أل د کلم 


ذلك في شرح كتاب الوقف من شرحنا على «الكنزه, وبینافیه حكم قاضي الأوقاف. ومعنى قول 
الفقهاء : «شرط الواقف كنص الشارع»». 

(۱) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمنعم الطرسوسي (المتوفى سنة 
۸ه)» قاض ۰ مصنف. ولد ومات في دمشق. وولي قضاءها بعد والده (سنة ۷45ه) 
وأفتى » ودرس» وألف كتباً؛ منها: «الإشارات في ضبط المشكلات»» و«الإعلام في مصطلح 
الشهود والحکام». و «الاختلافات الواقعة في المصنفات». ومطبوع له «أنفع الوسائل» ويعرف 
ب «الفتاوى الطرسوسية» طبع قديماً في مصر ‏ مطبعة الشرق - سنة 1975م في (۳۵۵ صفحة)» 
صححه وراجعه مصطفى علي خفاجي . 

له ترجمة في «الدرر الکامنة» (۱ / ۰04۳ و«النجوم الزاهرة» (۱۰ / ۳۲۹) و «الجواهر 
المضيئة؛ (۱ / ۱ و «الفوائد البهیة» (۱۰۰) و «الاعلام» (۱ / ۵۱). 


۷۹ 


/ق16/ 


للقاضي في وقفه ؛ كان باطلا وله النظر]»(٠.‏ 

وأقره [عليه] [العلامة عبدالبر بن الشحنة] 7[ في «شرح المنظومة»» 
وزدت في رسالة اوي الاستبدال عند الاحتياج إليها في سلة أربع وستين 
وتسم مثة() . وقد ذکرت جما من الشروط التي صرحوا باتباعها في س 
الكنز»]. 
* الفائدة الحادية والسبعون */ : 


يقبل منه دعوى الإعسار؛ إلا في ستة عشر: 

الأولى : لا يحبس الأبوان والأجداد والجدات بدين الفروع؛ | 
امتنعوا من الانفاق علی, ام ٠‏ فانهم یحبسون(. 

الشانية : : زلا يحبس] 7" المكاتب بدين سیده مطلقاً. والثالثة : ١‏ 


(۱) عانين المعترفين سقط من الموطن اون 

(۲) هو عبدالبر بن محمد بن محمد أبو البركات» قاض ۰ فقيه حلفي » وذ بت 
وانتقل إلى القاهرة» وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة. وصار جليس المنلطان الغوري وسميرة 
وصنف کتباً؛ منها: «تفصيل عقد الفرائده شرح به «منظومة ابن وهبان» في فقه الحنفيةء 
و «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية» وهو مطبوع » وتوفي بالقاهرة سنة (۹۲۱ه- ١١١٠م)»‏ لذ 
ترجمة في «إعلام النبلاء» (ه / ۳۲۱)ء ودالاعلام» (۳ / ۲۷۴). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

)٤(‏ وهي الرسالة الثانية والئلائون ضمن «رسائل ابن نجيم» المطبوعة. 

(۵) جاءت هذه المسألة في الاصل مکررة؛ إذ آثبتها ناسخ الأصل بعد ررقم الثامنة بعد 
المثتين)» ولكن بفروق يسيرة ثثبتها في محلها في الهامش إن شاء الله تعالى . 

, (5) في الموطن الثاني : «يحبس إلا في مسائل». 
(۷) بدلها في الموطن الاول : «الأصل في دين الفرع». 


۸۰ 


يحبس ]27 المولى لدين مكاتبه إذا كان من جنس بدل الكتابة [ویحبس في 
غيره] (). 

الرابعة : [لا بحبس] <)العاقلة في دية وارث إن كان لهم عطاء في بيت 
المال9, [والا؛ يحبسون]. 

الخامسة : [لا يحبس]' العبد في دين مولاه ٠”‏ ولو كان مأذوناً. 

السادسة : [لا بحبس]) المولى في دين عبده؛ إلا أن يكون [العبد] ^ 
مديونا. 

السابعة : الصبى المحجور عليه [لا يحبس بدين الاستهلاك إلا تأديباً» 
وإنما يحبس ولیه ۳ إن كان له مال](). 

الثامئة : [في ٠]‏ بدل الصلح . 

التاسعة : بدل عتق نصيب الشريك. 

العاشرة: بدل المغخصوب . 

الحادية عشر : نفقة الزوجة . 

الثانية عشر : ونفقة الغريب. 

الثالثة عشر : أرش الجنایات . 


الرابعة عشر : بدل [دم ]() العمد . 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول. 
(۲) في الموطن الثاني : «إن کانوا من أهل العطاء» 
(۳) في الموطن الاو : «المولی» . 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 


ام 


الخامسة عشر: ما تأر من المهر بعد الدخول. 
السادسة عشر: [بدل]) المتلفات . 


[ففي هذه المسائل التسعة من الثامنة إلى الاخيرة إذا اذعی المديؤن 
الفقر لا يحبس ؛ إلا أن يثبت غریمه وأما]") فيما © عدا ذْلك؛ يحبس ولو 
ادعى أنه فقیر ©) . ش 


٠‏ ففي «الکنزه 00+ يحبس في اللمن» والقرض» والمهر المعجل, وما 
التزمه بالكفالة» [وذکر الطرسوسي أن المذهب المفتی به ولكني رایت في 
«فتاوى قاضي خان» مما يخالفه. وهو أنه] (» لا حبس إلا في 5 ثمن المبی. 
وبدل القرض . 


قال: عل لترى؛ [فعلى ای على له لا يحيس في بر 1 
والكفالة وينبغي اعتمادة ]200 00 


[فائدة : برهن ۳ إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب 
الدين] . ۱ ۱ 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 
۰ (۲) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(۳) في الموطن الأول : «وفیمان . 

(4) في الموطن الأول : «ادعى الفقر» . 

(5) في الموطن الأول : «ففي «الهداية». . . » 
() ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأولء وفيه بدله: «وفي «فتاوی قاضي 
خال) . . .». ۱ ۱ 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . وهو في الهامش في الموطن الأول , 


AY 


# الفائدة الثانية والسبعون ): 

فلو قال : رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس92) الشهود أو أبطلت 
حكمي ؛ لم يصح . والقضاء ماض كما في «الخانیة» . 

وقيّده في «الخلاصة» بما إذا كان مع شرائط الصحة. 

و[قيّده]” في «الکنزه بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة 
مستقيمة ؛ الا فى مسائل : 

الأولى : إذا وقم القضاء بعلمه) فان رجوعه [عنه ٩۳]‏ صحيح . 

هکذا فهم ابن وهبان من تغییر [صاحب]) «الخلاصة» عدم صحة 
رجوعه [بما]") إذا كان القضاء ببينة . 

البانية : إذا ظهر له خطأ؛ وجب عليه نقضه*» بخلاف ما إذا كان 
مجتهداً ثم تبدل رآیه, فانه ليس له أن یرجم عن حکمه» ولا لغیره نقضه") ما 
لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع“ . 

الشالثة: إذا قضى في فصل مجتهد [فيه]" موافقاً لبعض المذاهب 


(۱) جاءت هذه المسألة في الأصل مكررة» ولكن بفروق يسيرة. 
(۲) في الموطن الثاني : «ووقفثٌ على تلبیس. ..2. 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

(4) في الموطن الثاني : «إذا كان القضاء وقع بعلمه». 

(۵) في الموطن الثاني : «خطؤه ووجب عليه أن ينقض قضاءه. . .». 
)٩(‏ في الموطن الثاني : «أن ینقضه». 

(۷) في الموطن الثاني : «ما لم يخالف كتاباً أوستة». 


AY 


مخالفاً لمذهبه ؛ [لا ينقضه على أحد القولين» وليس لغيره نقضه اتفاقأًء ولو 
كان القاضي مقلداً كما في «جامع الفصولین» وفي «العمدة». ولو قضى بقوله 
مرجوع عنه» أو في فصل مجتهد فيه ؛ نفذ قضاؤه .. انتهی ]۱). 

# الفائدة الثالثة وا السبعوزن0): 


لا يقضي على غائب؛ إل في مسائل : 

الأولى : بحضرة ”© وكيله . 

الثانية : بحضرة © وص 0 

الثالثة : (بحضرة7 المتولي) على الوقف. 

الرابعة: أن يكون ما يدعى على الحاضر سبباً لما یدعی على 


الغائب» [وبيانه في «شرح الهداية» بخلاف ما إذا كان شرطباً على 
الصحیح ](*. [ولها تفاصيل كثيرة معروفة] 9), 


الخامسة: أن يقر [عند] ٩‏ القاضي بحق وغاب قبل القضاء ؟ فان له 


القضاء بغيبته 0) إجماعاً . 


المنظومة)) . 


(۱) بدل ما بين المعقوقنين في الموطن 0 «فله نقضه دون غيره كما في «شرح 


عات لماي sS‏ 

(۳) في الموطن الثاني : «أن يحضر» . 

(4) في الموطن الثاني : «الوصيّ» . 

(ه) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

. ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول‎ )٩( 

(۷) في الموطن الثاني : «بحق. فقیل: القضاء عليه غایب المقر؛ فله الحکم 


Ess 


At 


السادسة: إذا غاب بعد الثبوت ببينة زکیت؛ قضى عليه على 
الصحیح (۲. 

السابعة : إذا ثبت [عنده] "آنه اختفی في بيته نادی عليه ثلائة أيام عند 
بيته بحضرة شاهدين» فإن لم یحضر؛ نصب عنه وكيد وتسمع ۲ الدعوى 
عليه وقضی بالبينة» [كما أوضحه في «شرح المنظومة» ] ©). 

الثامئة : إذا حضر بعض الورثة ؛ قضى عليه بالدين مطلقاً. وبالعين إن 
كانت في يده وكان قضاء على بقية الورئت بخلاف ما إذا أحضر المدعي أحد 
الشريكين أو الشركاء وقضى عليه ؛ لا يكون قضاء على الكل لأن أحد الورثة 
پنتصب خصماً فيما للميت وما علیه(/ . 

[ تنبيه : 

فاعلم أن معنى قولهم : «لا يقضي على غائب»؛ لا یحل»› وهو 
بالصحة لا يحل كما في «الخلاصة» و «البزازية» أن القضاء على الغائب ينفذ 
فى أظهر الروایتین عند أصحابناء وهو الصحیح ] (). 

* الفائدة الرابعة والسبعون : 

كتمان الشهادة كبيرة ولا يجوز الامتناع عنها بعد الطلب من المذّعي ؛ 

(۱) في الموطن الثاني : «. . . الثبوت بالبيّنة مع التّركية قضى عليه على المعتمد». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۳) في الموطن الثاني : (وسمع ) . 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول . 

(ه) في الموطن الثاني : «الثامنة » القضاء على أحد الورثة قضاء على الكل بخلاف 
القضاء على أحد الشرکاء, ولا شرط في القضاء بالدّينء وأما العين ؛ فشرط أن تکون في هذا 
الحاضرء كما في «جامع الفصولين»). 

(5) جاءت هذه المسألة مكررة في موطن آخر» ولكن بفروق يسيرة . 


Ao 


۱۵ 


۷ فى مسائل : 
الأولى : أن يكون عاجزاً (عن) الذهاب إلى القاضي . 
الثانية : ی عل ووم الحق به؛ | لا أن يكون أروج وأسرع 
قبولاً عند القاضي . ۱ ۱ 
الثالثة : أن یکون الحاکم جائراً؛ فلا یلزمه الذهاب إليه . 
الرابعة : أن یحضره عدلان بما یسقط ذلك الحق کما في «الخلاصة». ' 
الخامسة: أن يكنون ذلك القاضي يرى الحکم بخلاف معتقد". . 
الشاهد كما في «شرح المنظومة» . 
السادسة : أن یعلم أن القاضي لا یقبله ©. 
السابعة: أن لا يكون عدلا . 
: * الفائدة الخامسة والسبعون»: ۱ 
كل فاسق تاب إلى' الله تعالى ورجع [إليه] )ثم:شهد فان شهادته 
مقبولة؛ إلا في مسائل : 
الأولی : المحدود في القذف إذا تاب [وهي شهیرة](). 
(۱) في الموطن الثاني : «, . . ولا يجوز آن یتاخر عنها بعد طلب صاحب الحق له 
إل مه ۱ : 
(۲) في الموطن الثاني : دما يعتقده» . 
(۳) في الموطن الثاني : «يقبل» . 
)٤(‏ جاءت هذه المسألة في موطن آخرء ولكن بفروق يسيرة . 


(ه) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 


كم 


الثانية : المعروف بالكذب إذا قال: تبت؛ لم تقبل كما في «البدائع». 

الثالثة : شاهد الزور إذا كان عدلاً ثم شهد [بزور] ”ثم تاب ؛ [لم تقبل 
شهادته أبداً. هكذا في «المنظومة». والمعتمد القبول كما في «الخانية»» 
حيث قال: 

وغير العدل إذا شهد بزور ثم تاب]؛ جازت شهادته . 
# الفائدة السادسة والسبعون : 

شهادة الأصل لفرعه ” باطلة ؛ لا في مسألة : 

ما إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه [كما في «شرح المنظومة»]). 
* الفائدة السابعة والسبعون: 

من قام عن غيره بواجب بأمره ؛ فإنه برجم علیه بما دفع وان لم يشترط 
الرجوع , كما إذا آمر عبده بالانفاق عليه أو بقضاء دینه ؛ إلا في مسائل : 

الأولى : لو قال : عوض عن هبتي . 

الثانية : لو قال : أطعم من كفارتي . 

الثالثة : أو زكاة مالي . 

الرابعة: هب لفلان عني ؛ فلا يرجع بلا شرط الرجوع في الأربع ؛ 
وضابطه كما في «البزازية» : كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع 
مقابلا بملك المال؛ (فالمأمور) يرجع بلا شرط. (وفي كل موضع ملك 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 
(۳) في الموطن الثاني : «الفرع لاصله»!۱ 


AY 


۱۱۷۵ 


المدفوع إليه غير مقابل بملك المال لا برجم بلا شرط) ؛ لأن الدافع یملك 
المدفوع من الأمر ( ای في ضمن التمليك من المدفوع إليه حتی تقع الزكاة 
والکفارة عنه . ۱ 

وضابط آخر في «السراج الوهاج» أن الواجب الذي سقط غن الامر 
یرجم المأمور إن كان من أحكام الآخرة فقط لم يرجع المأمور بلا شرط 
بلا شرط کالأمر بقضاء الدین . 


# الفائدة الثامنة والسبعون : 


ليس للوكيل أن يوكل بغير إذن (الموکل أو تعمیم أو) تفویض ؛ إلا في 
. الأولى : الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله؛ فإنه يصح فييرأ 
المدیون بالدفع إليه» ولو قبضه وضاع ؛ لم يضمن . ۱ 
الشانية : الوکیل بدفع الزكاة إذا وکل غيره ثم فدفع الآخر؛ جازء ولا 
يتوقف كما في أضحية «الخانية) . 
* الفائدة التاسعة والسبعون/ : ۱ 
المأذون له في دفع ما عنده لفلان إذا ادعی الدفع وأنكر الاذن فانه یقبل. 
قوله بلا برهان ؛ إلا في مسألتین : ۱ 
الأولى : أن یکون المأذون مديوناً. 
الشائية : : أن يكون غاصباً؛ ی بد مل بين على دبای 
«فتاوی قارىء الهداية» :, 


AA 


* الفائدة الثمانون : 

الؤكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع به على موكله ؛ إلا في 
مسألة : 

ما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائم ؛ فإنه لا رجوع له كما 
في «الخانية» . 
* الفائدة الحادية واللمانون): 


شهادة الفرع على أصله جائزة؛ إلا في مسألتین"): 


- لو شهد© علی أبيه لأمه. 
- أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه وهي في نكاحه [كما في 
«الولوالجية»]0 . 


* الفائدة الثائية والثمانون : 
الذرع في المذروعات وصف؛ إلا في الدعوى والشهادة كما في 
«البزازیه» . 
# الفائدة الثالثة والشمانون : 
الاقرار بمجهول لا عبرة به ؛ إلا في مسألة : 
ما إذا آراد المشتري رد المبیم بعیب فبرهن البائع على اقراره أنه باعه 
(۱) جاءت هذه المسالة مکررة في موطن آخرء ولکن بفروق يسيرة . 
(۲) في الموطن الثاني : «مسألة»!! 


(۳) في الموطن الثاني : رما إذا شهد . . .». 
(4) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 


۸۹ 


من رجل ولم يعينه ؛ قبلت (بینته)» وسقط حق الرد كما في بيوع «الذخيرة» . 
* الرابعة والشمانون: ' ۱ 

الناس أحرار؛ إلا في أربع (مسائل) . 

+ الشهادة والقصاص: والدوة. والدية. 

کذا في «العمادية»: وفیها بيانها. 
* الخامسة والشمائون : 

احتاط أصحابنا في أمر الفروج "© إل في مسألة : 

(ما إذا) كانت جارية بين اثنين ادعی كل واحد منهما أنه كاك فدن 
من شریکه, وطلب آن تزضع علی بد عدل + لا يجاب إلئ ذلك » وإنما تكون. 
2 كرزاء وه و سر هر لس اي در 
من باب الكراهية. . : 
* السادسة والمانون :أ 


إذا أ برأ برأ ابراء اما ؛ ثم ادعى ؛ لا تسمع دعواه 0 ولا عين » ولا 
جناية » ولا أرش» ولا عیبا» (ولا حد. ولا وديعة» ولا مان ولا قرضن : ولا 
كفالة » ولا آرض. ولا بدل إجار) ؛ الا في مسائل : ۱ 

الأولى : إذا أبرأ الوارث وصي المیت إبراءً عاماً بان أقر أنه قبضن تركة 
والده ولم يبق له حق من تركة والده قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه. ثم ادعی 
في يد الوصي شيئاً وقال: : هذا من تركة والدي وأقام البينة ؛ ؛ قبلت بينته . 

وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جمیم ما على الناس من تركة والده؛ ثم 


(۱) في الأصل : «الفروع»! 


ادعى على رجل ديناً؛ تسمع كما في (آخر إقرار) «الخانية». 

الثاية : إذا صالح أحد الورئة وأبرأ إبراءً عاماًء ثم ظهر في التركة شيء؛ 
لم يكن وقت الصلح ولا صح جواز دعواه في (حصته) كما في صلح 
«البزازية) . 

الثالثة : إذا وق الإبراء العام في ضمن عقد صلح فاسد ؛ فإنه يفسد تبعاً 
للصلح » فتصح دعواه بعده كما في «البزازية» و « القنية». 

الرابعة : الابراء العام یتناول كل شيء كما قدمنا؛ إلا ضمان الثمن» 
وهو ضمان الدرك عند استخلاف المبیع كما في «الواقعات الحسامية, . 
* الفائدة السابعة والشمانون : 

لا تقبل الشهادة بدون الدعوی؛ إلا في مسائل : 

" الأولى : الحدود الخالصة کحد الزنا والشرب/ وأما حد القذف 

والقطع ؛ فلا بد فیهما من الدعوی. 

الثانية : الوقف» ولکن المختار للفتوی كما فى «العمادية» و «الذخيرة» 
أنه إن كان على قوم بأعيانهم ؛ لم يقل باه هویب وان ن چ 
على الفقراء؛ قبلت. 

ويفرع عليه : 

أنه لو باع أرضاً ثم ادعى أنها كانت وقفاً؛ فعلى التفصيل والمختار أن 
الدعوى لم تسمع للتناقض . 

الثالثة : عتق العبد عندهما وعند الامام لا بد من دعواه. والصحیح أنه 
لا فرق بين الحرية الأصلية والعارضية وفي رؤية هلال رمضان ؛ (لأنه اجتمع 
فيه حق الله تعالى وحق العبد. فقاسه بعضهم على هلال رمضان وبعضهم 

۱ 


۱۸۵/ 


على هلال الفطرء كذا في «جامع الفصولین». أو غيرهما مما تَمحَضٌ حقاً 
لله تعالى بخلاف هلال الفطر؛ فإنه لا بد فيه منها ومن لفظ الشهادة؛ وفي 
الأضحى اختلاف المشايخ : 
والمعتمد أنه كالفطر. 
وطریق اثبات الرمضانية مذكور في «الخلاصة» من القضاء وفي عتق 
الأمة اتفاقاً . 
: وفي مازعا لأن چ 
لا يحل وطئها. 
وهر اختیار البعض وفي تطليق المرأة ه حره ة كانت أو أمة وفي نیع 
۱ يا وقت الشهادة للإشارة رها 
وفي حرمة المصاهرة وفي الابلاء والظهار (وتفسق الشهود بتأخیر 
الشهادة في الطلاق ؛ لأنها حسبة لا تحتاج إلى مدع)» وتمامه في (شرح 
المنظومة) . ۱ 
* الفائدة الثامئة والشمانو ن: 
المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به» كما في «فتاوى قاضي 
خان» کالصغیر في جمیع الأحكام ؛ إل في : 
النکاح» والطلاق» والعتاق» والتدبیر» والاستیلاد. ووجوب الزکاة» 
والحج . وسائر العبادات» وزوال ولاية أبيه وجده في صحة إقراره بالعقوبات» 
وفي: الانفای. وفي جواز وصاياه بالقرب من الثلث؛ فإنه (كالصحيح) الخر, 
البالغ في هذه الأحكام» وحکمه حکم العبد في الکفارات؛ فلا يكفر إلا 
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بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح , ولا يجزيه عنها (ويصوم لها) كما 
في «شرح المنظومة» (لابن وهبان) . 
* الفائدة التاسعة والثمانون : 

المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة؛ إلا إذا آخبر ظالماً بقمح إنسان» 
أو فرسه» أو مال من أمواله ؛ فأخذه. 

وفيما إذا أخبر المكاس بالمتاع فأخذ المكس منه. 

وفيما إذا شكاه إلى ظالم فغرمه بشرط أن تكون الشكوى بغير حق, أما 
إذا كانت بحق بأن آذاه ودام على فسقه ولم يتغير؛ فإنه لا ضمان. 

ومن الشكاية الباطلة ما إذا أخبر الظالم أنه وجد كنز أو لقطة فغرمه. ولو 
شكا أنه ياتي لزوجته أو جاريته فغرمه. ثم ظهر كذبه ضمنه مما غرمه على 
المفتى به. 

وكما يضمن الشاكي بغير حق الأموال؛ يضمن السن والنفس كما في 
«شرح المنظومة) . 

ومن هذا النوح إذا قوم الدلال السلعة بأنقص من قيمتها عالماً بتمام 
القيمة . 

ومنه شهود الأوقاف الخراب وأموال بيت المال» وکذا القاضي ادا تعمد 
القضاء بنقصان القيمة . 

تنبيه : 

اعلم أن الافتاء/ في تضمين المسبب في هذه المسائل على قول زفر 
رحمه الله رواية عن محمد رحمه اللهء وائما آفتوا به مع مخالفته قول الامام 
لکفرة السَعاة في زماننا زجراً لهم . 


۳ 
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وألزمهم المحمَقْ ابن الهمام في «تحرير الأضول» الإفتاء بتضمّن منافع 
الغصب في الأملاك لكثرة الغاصبين؛ زجراً لهم ورفعاً للفساد. وهو 

والإفتاء بتضمين المتسبب على قول زفر رحمه للم يا 
يحصل للغارم نفع » فإن انتفع بما غرم ؛ فلا رجوع له. 

وکذا لا رجوع على الغارم في النكاح بما غرمه المغرور من المهر 
لانتفاعه من الوطء. ۱ 

ولا على التخالق رأ محرم بما غرمه من الكفارة ؛ لانتفاعه بإزالة شم 
عنه . 
۷ الفائدة تم 

القصاص کالحدود؛فل يثبت مع الشبهات» له وه سا 
ولا كتاب القاضي إلى القاضي . 

وکذا مشارك القاتل من لا یقتص من فلا قصاص كالقاتل غمداً إذ 
شارکه أبو المقتول ومولاه أو الخاطیء؛ الا في مسألتین : 

الأولى : يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود؛ سوی خد 
القذف كما في قضاء «الخلاصة» . 

الثانية : الشهادة تقبل بتقادم . ۰ المقتول وفي الحدود غير مقبولة ؛ 
سوی حد القذف . ۱ 
# الفائدة الحادية والتسمون : 

المقر إذا صار مکذباً شرعاً؛ بطل إقراره» فلو (ادعى المشتري الشراء 

(۱) هنا في الأصل علامة لهامش سقط على الناسخ وفاته إثبانّه ؛ فتنبه . 
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بألف والبائع بألفين» وأقام البينة ؛ أخذها الشفيع بألفين لأن القاضي كذب 
المشتري في إقراره) . 

وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائم» ثم استحق من يد المشتري 
بالبينة بالقضاء ؛ له الرجوع بالشمن على بائعه وإن أقر له البائع لكون القاضي 
کذبه . 

كذا في قضاء «الخلاصة». 
لو ادعی عليه كفالة معينة. فأنكر. فبرهن المدعي وقضى على الكفيل؛ كان 
له الرجوع على المديون إذا كان بأمره لكونه كذبه في إنكاره حيث قضى عليه 

قلت : وخرج عنه مسألتان في قضاء «الخلاصة» یجمعهما أمثل. وهو 
أن القاضي [ذا قضی باستصحاب الحال؛ لا یکون المقر مکذباً شرعا فلا 
یبطل إقراره . 

الأولى : آقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وکذبه البائع 
يقضي باللمن على المشتري ؛ لم يبطل إقراره بالعتق حتی یعتق عليه . 

الشانية : المدیون إذا ادعی الایفاء أو الابراء على صاحب الدین» 
الغريم مكذباً حتی لو وجد بينة الایفاء أو الابراء تقبل . انتهی . 
* الفائدة الثانية والتسعون : 

الجنايات على واحد في طرفه ونفسه لا یتداخلان. ویژاخذ الجاني 
(بموجبهما) ؛ إلا في مسألة: 


/٠١ق/‎ 


ما إذا قطع يده - خظأ وقتله خطأء ولم یتخلل بينهما بُرؤْهُ؛ فإنه يلزمه دية 
واحدة كما في «الأصول؛ من بحث الامر. ۱ 
* الفائدة الثالثة والتسمون : 

لا يضمن الآمر بالأمر؛ الا في مسائل : 

الأولى : إذا كان الآمر سلطاناً. 

الثانية/ : إذا كان مولى للمأمور. 

الثالثة : : إذا كان المأمور عبد الغير كما لو أمره بإتلاف مال غيره مولاه؛ , 
فان ما يغرمه المولی من الضمان یرجع به على الامر. 1 

الرابعة: إذا كان الم أمور صبيّاً بإتلاف مال الغير فأتلفه؛: ضمنْ 
الصبي . ويرجع به على الامر. ۱ 

الخامسة : آمره بفتح باب في هذا الحائط فقعل وهو لغیره؛ فالضمان 
على الحافر ويرجع به على آمره. 

ومن فروع الثلاثة لواقال له: ارتق هذه الشجرة لتقطعن ثمارها لاکلها:. 
فوقع » فمات؛ ضمنهء بلخلاف: لتأكله أنت» أو قال: لتأكله أنا وأنت؛ فإنه 
لا ضمان. 

ومن فروع أصل الفائدة لو أمر غيره بح شاة غيره؛ فالضّمان لا على 
الآمرء ولو أمر غيره بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ كالأمر بتخريق وب 
غيره . 
* الفائدة الرابعة والتسغون: ا 

التصرّف في مال اتن يفي فن مالکه ضامن زله)؛ إلا في مسائل: ' 
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الأولى : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن لا لولم يشدها. 

الشانية : ذبح أضحية غيره بغير إذنه في أيام الأضحية؛ لم يضمن» 
أطلقه في الأصل ویّده بعضهم بما إذا كان جعلها للذبح . 

الثالثة : وضع قدراً على كانون وفيه لحم ووضع الحطب تحتها فأوقد 
النار غيره وطبخه ؛ لا ضمان عليه . 

الرابعة: جعل البر في ذورق» فربط الحمار» فساقه رجل بغیر أمره 


لم يضمن . 
السادسة: رفع جرة نفسه فأعانه رجل على الرفع؛ فانکسرت؛ لا 
السابعة: سد الفرع لسقي الزرع ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها؛ لم 


الثامنة : أحضر فعلة لهدم داره فهدمها آخر بلا إذن؛ لم يضمن. 


[التاسعة](: زرع الأرض ببذر ربها ولم تنبت حتى سقاه رجل بلا أمره 


[العاشرة]0): إذا أغمي عليه فأحرم عنه رفيقه بلا أمره صح » كذا في 
«العمادیة) . 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من الأصل . 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الأصل . 


۷ 


/؟١ق/‎ 


* الفائدة الخامسة والتسعون: 
النائم لیس" كالمستيقظ ؛ ,إلا في خمسة وعشرين مسألة. فانه . 
كالمستيقظ : 
٠‏ الأولى : (الصائم) | إذا نام على إلقفا 7 مفتوحة ی من ماء 1 
المطر في فيه ؛ يفسد صومه . 

, وكذا لو أقطر ل 
الثانية : المرأة إذا جامعها زوجها وهي نائمة ؛. فعليها الكفارة “ 
(الثالثة : إذا نام المحرم فجاء رجل وحلق راسه ؛ يجب عليه اللجزاء) . 
(الرابعة) : المحوم | إذا فانقلب الل صيد فقتله ؛ | يجب عليه 
الجزام:۰ ۰ ۱ | a ۱ E‏ 
الخامسة : إذا م المحرم على بعير ودخل ز في ا فقد ادرك ۰ 
الحج . 1 ١‏ 1 

السادسة : الصید المرمي إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك 
الرمية؛ یکون حراماً كما إذا وقع عند الیقظان وهو قادر علی ذكاته : 
السابعة : إذا انقلب النائم على متاع وكسره ؛ وجب الضمان . 
لثامنة: الاب إذا 0 تحت جدار فن الاين غل فن م ت 
التاسعة: : من وفع فص ووضعه تحت جدار فسقط الجدار عليه ۱ 
ومات ؛ لم يضمن . ۱ : 
(العاشر: a‏ : وجل خلا انم جي لم تمیج الخلوة. 


۹۸ 





الحادية عشر: رجل نائم في بيت فجاءت امرأة ومكثت عنده ساعة؛ 
صحت الخلوة . 

الثانية عشر: لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومکث 
عندها ساعة ؛ صحت الخلوة. 

(الثالثة) عشر: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها؛ ثبتت حرمة 
الرضاع . 

(الرابعة) عشر: المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو 
عليها نائم ؛ ينقض تیممه. 

الخامسة عشر: المصلي إذا نام وقرأ في حال قيامه؛ تعتبر تلك 
القراءة . 

السادسة عشر: إذا نام وتكلم ؛ تفسد صلاته . 

السابعة عشر: إذا تلا آية السجدة في نومه فسمع رجل؛ تلزمه 
السجدة . 

الثامنة عشر: إذا استيقظ هذا النائم ثم أخبره رجل بذلك؛ لا يجب 
عليه سجدة التلاوة عند شمس الأئمة. وقیل : یجب. وعلى هذا: 

التاسعة عشر: لو أقر رجل عند نائم فانتبه فأخبره؛ فهو على هذا 
الخلاف. 

العشرون: رجل حلف أن (لا) يكلم فلاناً فجاء الحالف إلى 
المحلوف عليه وهو نائم » فقال له : قم فلم يستيقظ النائم ؛ قال بعضهم : لا 

الحادية والعشرون : رجل طلق امرأته طلاقاً رجعيّاً فجاء الرجل ومسها 

۹۹ 


بشهوة وهي نائمة ؛ صار مراجعا. 

الثانية والعشرون : لو كان الزوج نائماً فجاءت المرأة وقبلته بشهوة؛ ' 
يصير مراجعاً عند أبى یوشف رحمه الله خلافاً لمحمد رحمه الله. 

الثالثة والعشرون: إذا نام الرجل وجاءت امرأة وأدخلت فرجها في فرجه 
وعلم الزوج بفعلها؛ ثبتت حرمة المصاهرة . 

الرابعة والعشرون: إذا جاءت امرأة إلى نائم وقبلته بشهوة واتفق على 
أنه كان (بشهوة) ؛ ثبتت تحرمة المصاهرة . 

الخامسة والعشر ون : المصلي إذا نام في صلاته فاحتلم ؛ يجب عليه 
الفسل ولا یمکنه البناء" وکذا إذا بقي نائماً يوماً وليلة أو أكثر؛ صارت الصلاة 
ديناً عليه» كذا ذکره الامام الوالوالجي في «فتاواه». 
٭ الفائدة السادسة والتشسعون : 

من كان خصماً في البينة كان خصماً في اليمين؛ إلا في مسألة؛ , 

ما إذا أقر المشتري بأن المبيع لغير البائع فلان بن فلان ودفعه إليه» ثم 
البائع بالله ما كان للمقر له ليرجع بالئمن على البائع . ۱ 

كذا في قضاء «القنیة» . 
* الفائدة السابعة والتسعون: 

من كان خضماً في اليمين كان خصماً في البينة ؛ إلا في مسائل یکون 
خصماً في البينة دون اليمين: 

الأولى : ادعى عبدين في يد رجل فانک ثم صالحه من دغواه علی. 


ا 


أحدهما بعينى ثم أقام البينة أن العبدين له؛ (له) أن يأخذ الاخر/. ولو أراد /ق۲۲/ 
أن يحلف؛ ليس له ذلك. 

الشانية : الوكيل بالشراء رد المبيع بالعيب» فقال (له) البائع : رضي 
الآمر به؛ يقبل البينة عليه على رضى الآمر وليس له أن يحلف الوكيل . 

(الثالثة : الوكيل بطلب الشفعة ادعى عليه المشتري أن الموكل سلم 
الشفعة ؛ تقبل بينته ولا يحلف الوكيل) . 

الرابعة: الوكيل بقبض الدين ادعى المديون أنه أوفى رب الدين 
وبرهن؛ يقبل عليه ولا يحلف الوكيل على العلم إن لم يكن له بينة. 

الخامسة : ادعى على رجل أنه وصي المیت ؛ تقبل بينته ولا یحلف . 

السادسة : ادعى أن الميت أوصى إلىّ والي هذا فأنكر؛ تقبل یه ولا 

السابعة : الأب فيما يدعي على ابنه الصغير خصم في سماع البينة دون 
اليمين . 

الثامنة : ادعى وصي الميت حقاً ولا بيعة له؛ لا يحلف الوصي . كل 
المسائل في «القنية». 
* الفائدة الثامنة والتسعون: 

كل فرقة بين الزوجین بغير اختیاره ؛ فإنها تحتاج إلى القضاء ؛ كالفرقة 
بالجب. وبالعنة» وبخيار البلوغ. وبعدم الكفاية» وبالتقصان عن مهر 
المثل» ویاباء عن الإسلام بعد إسلامها والعرض عليه وباللعان. الأشياء 
التي لا تحتاج إلى القضاء: 

الفرقة بخیار العتق» وبالایلاء وبالردة وتباين الدارين» وبملك أحد 
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الزوجین صاحبه وباللکام الفاسد . 

(وإذا كانت المرأة رتقاً فلا ولاية لها في الطلب؛ إذ لا حق لها في ' 
الوطی ولو وطتها الزيج مرة واحدة ثم ممن أوجب؛ فلا طلب لها ولا خیار) : 
كما في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» . ۱ 
* الفائدة التاسعة والتسعون : 

المواعید غير لازمة ؛ الا في مسألتین : 

الأولی : ان الوعد معلقاً بشرط فوجد ؛ صار لازماً . 

فلو قال : آنا أحج ؛ لا یلزمه الحج . 

ولو قال : .إن دخلت الدار قان أحج» فدخلها؛ لزم ی 

كذا في «الخلاصة» :. 

وفرع عليه «البزازية» فرعا في الكفالة . 

الثانية : يلزمه الوفاء به» كذا ذكره الزيلعي في «شرح الکنز . 

تنبيه : صرح في «الذخيرة» بأن الحلف في الوعد 8 ذكره :فى 
(کتاب) الاضحية وفي «القنية» » وعده بان يأتيه فلم يأته؛ لم یأئم فعلی :هذا 
إنما يحرم الحلف فیما إذا تضرر الغیر ولم یخالف الشرع . 
* الفائدة تمام المئة : 

لبس الحرير حرام على الرجال؛ إلا في مسألتين: 

أحدهما: لدفع القمل. 

والثائية : لدفع :الحكة . 


كذا فى «غاية البیان). 


* الفائدة الواحدة بعد المثة : 

ما جاز یراد العقد بانفراده فإنه يصح استثناژه؛ إلا في مسألة: 

الوصية بالخدمة» فإنه يصح یراد العقد علها بانفرادها ولا يصح 
استثناؤها من الوصية بالعبد . 

وتفرع على القاعدة: أن استثناء الحمل على ثلاثة أوجه : 

في وجه يبطل العقد والاستثناء كالبيع . 

وفي وجه صح العقد لا الاستثناء كالهبة . 

وفي وجه يصحان معاً كالوصية بجارية إلا حملهاء وأنه لو باع ثمره 
واستثنى منها أرطالاً معلومة ؛ فإنه يصح البيع والاستثناء في ظاهر الرواية . 
* الفائدة الثانية بعد المثة : 

الصلح بعد الصلح باطل» والشراء بعد الصلح صحيح مبطل للصلح ؛ 
إلا في مسألة دعوى الرق. فإنه غير صحيح لكونه لا يقبل/ الفسخ . كذا في 
«جامع الفصولین» . 
# الفائدة الثالثة بعد المئة : 

كل أمين ادعی دفع الأمانة على المستحق قبل قوله سواء ادعی في حياة 
المستحق أو بعد مماته ؛ کالمودع . والوكيل بقبض ٠»‏ أو وديعة, أو عاریف كذا 
في «العمادية) . 

والمتولي على الوقف إذا ادعى الدفع إلى الموقوف علیهم. كذا في 
«القنية»» والشريك. والمضارب إذا ادعی الدفع إلى رب المال؛ إلا في 
مسألة الوکیل بقبض الدین إذا ادعی بعد موت الموکل أنه كان قبض ودفعه إلى 
الموکل في .حياته ؛ فانه لا يقبل إلا ببينةء كذا في «الوالوالجي» في الوكالة . 

۱۳ 


اق۱۳/ 


* الفائدة الرابعة بعد المئة 
القول قول الأمين فيما يدعيه مع اليمين ؛ إلا إذا كذبه الظاهر كالقول 
للوصى والمتولى فيمنا يدعيانه إلا إذا ادعيا خلاف الظاهر كما إذا ادعی 
الوصي الإنفاق على اليتيم نفقة زائدة على نفقة مثله. كذا في «الخلاصة». 
* الفائدة الخامسة بعد المقة : ۱ 
لا جبر على برع لا يجي لوقيل على فعل ما وکل يآلا 
مسائل : 
الأولى : إذا وكله في رد عين وغاب . 


الثانية : إذا وكله غاصب أو مستعير في 00 إلى مالكها وغاب؛ ۱ 
مح به ولا يجب الحمل إليهما 


الشالثة: في بيع الرهن إذا غلب موكله وحل الاجل يجبر على ابيع ۱ 


لقضاء دين 00 
الرابعة : الوكيل بالخصومة يطلب الخصم إذا غاب الموکل ؛ ؛ فإنه يجبر 1 
علی الخصومة . 


وتفرع عليه ما في «جامع الفصولین»: شهدا على وکالته في 
والوكيل يجحد؛ تقبل لو ادغاها الطالب لا المطلوب؛ قال: وهل يجبر على . 
حيراو aE Sa e‏ 
ولو لم يشهدا على القبول؛ لا يجبر. 

الخامسة: الوصي إذا امتنع عن العمل بعد قبول الإيصاء؛ يجبره ' 
القاضي » ولا يصح أن يعزل نفسه لأن الميت اعتمد عليه فكان ملتزماً (حيث) 
قبل» إلا وصي القاضي ؛ فله عزل نفسه بحضرة القاضي ‏ وکذا المتولي على . 


6١4 





الوقف ونائب القاضي والوكيل في غيبة الموكل لا يملك أن يعزل نفسه» 
وبحضرته يصح . 

ومن فروع الأصل : 

لو قال له: حرر فتى هذاء أو دبره» أو کاتبه» أوهبه من زید أو بعه 
منه » أو طلق زوجتي وغاب الموكل فامتنع الوكيل من ذلك؛ لم يجبر» وكذا 
الوكيل بقضاء ؛ لا يجبر عليه إذا امتنع . 

ولو باع الوكيل مالآ في بلد نسيئةٌ لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك 
البلد ليقبض الثمن. بل يجبر على أن يوكل الموكل ؛ ما بشهود يخرجون إلى 
ذلك البلد. أو بكتاب القاضي إلى القاضي . 

ولو وكله وكالة عامة يخاصم ویخاصم. و(إن) ثبت على موكله دين؛ 
لم يحبس الوكيل عليه إن لم تنتظم الوكالة؛ إلآ. . . بالضمان/ . 
# الفائدة السادسة بعد المئة : 

لا يلزم أحد إحضار غيره إلى أحد؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : الكفيل بالنفس يلزمه إحضار المكفول إلى المكفول له إذا 
طلبه مع قدرته عليه » فان عجز عن إحضاره؛ سقط عنه إن صدقه الخصم . 
وإن كذبه وادعى أنه (يعرف) مكانه المختار أنه إن كانت له خرجية معروفة ؛ 
فالقول للطالب» والاً؛ فللمطلوب. 

الثانية : الاب إذا أمر أجنبياً بان يضمن ابنه ثم إن الضامن طالب أباه 
بإحضاره ؛ لزمه إحضاره لكون الصبي في تدبيره» كذا في «جامع الفصولين». 
* الفائدة السابعة بعد المئة: 

الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله؛ لأن الحجر في الأموال فقط . 


ل 


/ق؟؟/ 


فيضمن ما آتلفه من الاموال ودية قتله على عاقلته وعمده عط کالمچنون؛ 
إلا في مسائل : ۱ 
الأولى : أقرضه شین فأتلفه لا ضمان .عليه . 
الثانية :' أودعه شتا بلا إذن وله فأتلفها لمن يضمن . 
الثالثة : أتلف ما آعاره بغير إذن وليه ؛ لم يضمن . 


الرابعة : أتلف ما باع منه بلا إذن وليه ؛ لم يضمن . 


يستلني من یداع الصبي ما إذا كان المودع صبياً أودع صبياً مفله 

۱ محجوراً. ۱ 0 1 0 
٠ ٠‏ والوديعة ملك غیرهما فأتلفها المودع؛ فللمانك تضمین الذافع از 
الأحذ. e‏ كك 


قال في «جامع الفصولین» : «وهي من مشکلات ایداع اش 
قلت: لا إشكال؛ لانه إنما لم يضمن الصبي الوديعة لکون المالك 
سلطة على اتلافها بالإيداع ‏ والمالك هنا لم یسلط . 
٭ الفائدة الثامنة بعد المئة : ۱ 
المجنون لا يقع عليه طلاق؛ إلا في مسائل: 
الأولى : إذا علق الطلاق وهو عاقل ثم وجد الشرط وهو مجنون . 
الثانية : المجنون يفرق (القاضي) بينه وبين زوجته بطلبها وهي طلاق . 
الثالثة : الغنين المجلوة يلجل ستة بطلتها» فان لم یصل ؛ یفرق بینهما 
بخصومة وليه . 


۱.۰۹ 





الرابعة : إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر مجنون يعرض الإسلام على 
أبويه » فان أبياه؛ وقعت الفرقة وهي طلاق. 


* الفائدة التاسعة بعد المئة : 

الصبي لا يقع طلاقه ؛ إلا في مسألتين: 

الأولی : إذا أسلمت امرأته وعرض الاسلام عليه وكان مميزاً فأب ؛ فإنه 
يقع الطلاق وهو الصحيح . وأما إذا كان غير مميز؛ فإنه ينظر عقله . 

الثانية : الصبي المجبوب يفرق بينه وبين زوجته ويكون (طلاقاً) على 
الصحيح ؛ لأنه حق مستحق عليه» كذا في «معراج الدراية». 
* الفائدة العاشرة بعد المئة: 

العقار لا يضمن ؛ الا في مسائل: 

الأولى : المودع إذا جحده. 

الثانية : الغاصب إذا سلمه بعد بيعه. 

الثالثة : إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم؛ ضمناه» كذا 
في «جامع الفصولين». 
* الفائدة الحادية عشر بعد المئة: 

الميت لا يرث/ ؛ إلا في مسألة: 

ما إذا ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً؛ وجبت الغرةء يرثها 
الجنين به وتكون لورئته كما في «المبسوط». 
* الفائدة الثانية عشر بعد المثة: 

الميت لا يضمن بعد موته ؛ إلا في مسألة : 


۱۷ 


۱۰3۸ 


إذا حفر بثراً في غير ملکه ثم مات ثم وقع إنسان فيها؛ كانت الدية على ۱ 
عاقلته. ولو حفر عبد بثر تعدياً ثم اعتقه مولاه ثم مات العبد ثم وقع فيها ْ 
إنسان؛ كانت الدية على عاقلة المولی . 


كذا في «تلخيص الجامع الکبیر» . 
# الفائدة الثالثة عشر بعد المغة : 

لا يعزل القاضی وصي المیت؛ إلا في مسائل : 

الأولى: أ ن تظهر خيانته. 

الثانية : أن يتصرف في مال اليتيم بما لا يجوز عامداً عالماً. 

الثالئة : أن يدعي ديناً على الميت وعجز عن إثباته ؛ فإن لقاضي د 0 
خوفاً على مال اليتيم .أ ۱ 

وفي «جامغ الفطولین» بقل 0 ی 

«أما أن (تشبت) أو عزلتك». 


تئیه : القاضي لا بحل له عزل الوصي العدل الكافي » فان عزله ٩‏ مدرد 1 
آثماً جائراً أ كذا في «المحيط». 


واختلفوا في عزله ؛ فنقل في «الخانية» قولین » وجزم في «المحيط» 
بصحة عزله» واختار في «جامع الفصولین» عدم الصحة. ولکن المغتمد هنو 
الصحة؛ لأنها قول الاکش كذا في «شرح المنظومة» . 
# الفائدة الرابعة عشر بعد المئة : 

الخلوة بالمحرم جائزة؛ إلا في مسألتين: 

الأولى : الأخ رضاعاً لا يخلو باخته رضاعاً. 


۱۸ 


الثانية : الصهرة الشابة بعد موت بنتها لا يخلو بها الختن» فإن سكنا 
بيتاً؛ فللجيران منعهما كذا في «القنية) . 
# الفائدة الخامسة عشر بعد المئة : 

باع شيئاً صحت اقالته. فتصح إقالة الوكيل بالبيع ؛ إلا في مسائل : 

(الأولى): الوصي لو اشترى من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها 
خمسون» فلما استوفى الدين أقال؟ لم تصح إقالته . 

الثانية : العبد المأذون اشترى غلاماً بألف وقيمته ثلاثة آلاف ؛ لا تصح 
إقالته ولا يملكان الرد بالعيب أيضاً. بخلاف الرد بخيار الشرط والروية كذا 

الثالثة : المتولي على الوقف إذا أجر ثم أقال وفيه صلاح للوقف؛ لم 
يجرء كذا في وقف «القنية» . 

الرابعة: الوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلاف الوكيل بالبيع تصح 
إقالته ویضمن . 

الخامسة : الوكيل بالسلم على تفصيل فيه في إقالة «القنیة». ویضمن . 

تنبيه : 

تصح إقالة الوارث والوصي فيما باعه المیت. ولا يجوز إقالة الموصي 
له. كذا فى إقالة «القنية» . 

السادسة: في الزيادة في الأجرة» وحاصلها أنها إن كانت من 
المستأجرين (من) غير أن يزيد عليه أو يزداد الأجر في نفسه. فإن كانت بعد 
انقضاء المدة؛ فهي غير صحيحة لفوات شيء/ من المعقود عليه فبعد انقضاء ۱۳۵ 


۱۹ 


المدة بالأولى » وأما الحط والزيادة قبل مضي شيء منها؛ فصحیح . كذا في 
«القنیة» . ۱ 

وإن كان بسب زيادة علیه. فإن كانت ملكاً؛ لم تقبل ولو غلا السعر؛ 
كما في «القنية» وغيرها ., 

وهو بإطلاقه يشمل ملك اليتيم . 

ولكن في وصايا «الخانية» إذا بيع مال اليتيم فجاء من ادعى أنه بیغ. 
بغبن فاحش ؛ سأل القاضي آهل الخبرة .. فان آخبر اثنان؛ نقض القاضي البيع 
إلى آخر ما فيها, وان كانت المستأجرة وقفاً؛ فلا یخلو» اما أن تکون الا جارة 
صحيحة أو فاسدة. 

فإن كانت فاسدة .كما إذا عقدها المتولي بین فاحش ؛ فان الناظر" 
يؤجرها إجارة صحيحة بأجر الم ما من الأول أو من غيره» كذا في «فتاوي . 
قاضي حان). ۱ ۱ 

ولا يتوقف العرض ,على الأول؛ لأنه لاحق له (فيه) کالساکن بلا غقد) ” 
وإما إذا كانت صحيحة بأن كانت بأجر المثل أو بنقصان یس فإن لم يزد 
(على) جر المثل ؛ كانت مردودة لكونه إضراراً بالمستأجر وتعنتاً وعداوة ممن 
زاد عليه . ۱ 

وعلامته أن يزيد واحد أو اثنان فقط . 

وان كانت بسبب زيادة أجر المثل بان كان الكل يرغبون بها؛. فمن 
المشايخ من لم يقبلها نظراً إلى أن الاعتبار لأجر المثل وقت العقد. وقد وقع 
بأجر المثل والمفتى به قبولها. 

فإن كانت داراً أو خانوتاً عرض المتولي أمر الزيادة على فان 
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صدق أن أجر المثل قد زاد في نفسه أو أنكر فبرهن المتولي عند القاضي عليه 
وقبلها؛ كان هو الأحق لبقاء عقده. وكان عليه المسمى إلى وقت قبول 
الزيادة, والزيادة عليه من وقت قبولها (لأنه) أول المدة وان لم يقبلها؛ أجرها 
المتولي لظالبها بالزيادة. 

وان أرضاً للزراعة وكانت فارغة عنها؛ فهي كالدار فيما ذکرناه» ون 
كانت مشغولة؛ ضمنت الزيادة على المستأجر» فيجب المسمی إلى وقت 
الزيادة وتجب هي من وقتها إلى آخر المدة. ولا يجوز إجارتها لغير من زرعها . 

تنبيه : إجارة الأرض المشغولة بالزرع فاسدة إن كان الزرع فيها بحق. 
وإلا؛ فصحيحة, ويأمر الغاصب الزراع بقلعه. كذا في «فتاوى قارىء 
الهدایة) . 

وأما الزيادة على المستأجر بعد ما بنى . (فانه إن) كانت إجارته شاهرة ؛ 
تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها صاحب البناء. وأما حكم بناءه؛ فأما 
أن يتملكه الناظر بقيمته للوقف. أو يصبر إلى أنْ یتخلص بناؤه. وان كانت 
مدته باقية؛ لا يؤجر لغير» بل تضم عليه الزيادة كما لو زيد عليه بعد الزرع 
كما في «الإسعاف». 

انا ارا قن تنه مغ انيري اعد على الاج 
فللمتولي أن يفسخ وعليه الفتوى (وكان على) المستأجر المسمى » كذا في 
«الفتاوى الصغرى»/ . 


* الفائدة السادسة عشر بعد المثة: 


كل من وكل في شيء؛ فإنه يكون وكيل في الخصومة فيه إتماماً له 
فالوکیل بقبض الدين خصم تقبل البينة عليه باستيفاء موكله أو إبارءه» فللوكيل 
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۱۳۷ 


بالرجوع [علیه]۱) في الهبة أن "یخاصمه كالقبض ؛ إلا في مسائل : 

الأولى : الوکیل بقبض العين لا یخاصم . 

الثانية : الوكيل بحفظ العين لا يخاصم . 

الشالثة : الوكيل بالملازمة لا يخاصم» ولا يقبضء والوكيل بالقسمة ' 
يأخذ الشفعة» كذا في وكالة «البزازية» . 
* الفائدة السابعة عشر بعد المئة”»: 


إذا تعارضت بيّنة الطوع وبيّنة الإكراه؛ ف [المقبول]”٠‏ بينة الإكراه في: 
القول الصحيح في جميع الابواب(؛ بيعاً [كان] أو إجارة» أو صلحاًء 
أو إقراراً. 

وعند عدم البيان إذا اذّعى أحدّهما الطوع( والآخر الاکراه؛ فالقول 1 

لمعي الطرع والبينة على مدعي الإكراه. كما إذا اختلف المتبايعان في 
الصحة [والفساد]”٠؛‏ فالقول لمدّعي الصحة. 


كذا" في «شرح المنظومة» . 


(۱) ما بين القوسین زيادة منا سقطت على الناسخ » وأثبت بعد كلمة (بالرجوع) علامة:: 
للإلحاق في الهامش. ولم يثبت فیه شيئاً!! ۱ 

(1) جاءت هذه المسالة في الأصل مكررة» ولكن بفروق يسيرة بين الموطنين» أثبتناها : 
في الهامش إن شاء الله تعالى . ! ۱ 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

(5) في الموطن الثاني :: «. . . الإكراه أولى بالصحيح في جميع المسائل. . 0 

(*) ما بهن المحتوقين ا من الموطن لول ش 

(5) في الموطن الثاني :أ «الطَوعِيّة . 

(۷) في الموطن الثاني : :«کما». 


بخلاف ما إذا ادّعى أحدهما الصّحة والآخر البطلان؛ فالقول/ /قمه/©» 
لمدعي البطلان لكونه منكراً أصل”» العقد. کذا( في «الخلاصة» . 
* الفائدة الثامنة عشر بعد المئة: 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة في مقدار الثمن أو البيع تحالفا 
وفسخ القاضي البیع ؛ الا في مسالة (واحدة وهي) : 

ما إذا كان المبيع عبدا فحلف کل منهما بعتقه على صدق دعواه ؛ فانه 
لا تحالف ولا فسخ » ویلزم البیع ولا يعتق. ویحلف المشتري على نفي الزائد 
في الثمن كما في «الواقعات» . 
* الفائدة التاسعة عشر بعد المئة: 

براءة الأصيل توجب براءته (الكفيل) ؛ إلا الكفيل بالنفس . 

قال في «جامع الفصولين»: «كفل بنفسه فاقر طالبه أنه لاح له على 
المطلوب ؛ فله أخذ الكفيل بالنفس» انتهى . 

وهكذا فى «البزازية». وزاد فيها: «إلا إذا قال الطالب: لا حق لي 
تبله. ولا لمرکل, ولا ليتيم آنا وصیه, ولا لوقف آنا متوليه ؛ اه ره 
* الفائدة العشرون بعد المثة: 

لا يجوز تفریق الصفقة على البائع ؛ إلا في الشفعة. ولها صورتان : 

الأولی : باع آرضین ؛ آحدهما تلازق أرضاً لرجل. والأخری تلازق 

(۱) هذا موضع الموطن الثاني المکرر من المسكلة المذ کورة . 


(۲) في الموطن الثاني : «لانکار أصل» . 
(۳) في الموطن الثاني «کما». 


۱۱۳ 


۸+ 


القن آس. فطلب احدهما ولم یطلب ی فللطالب آن باهذ مالازق 
أرضه . 

الثائية : باع عبداً وداراً؛ فلشفيع الدار أخذها دون العبد. 

كذا في شفعة «الولوالجية» . 
# الفائدة الحادية والعثبرون بعد المثة : 

لا تصح الاجارة بعد هلاك العين : 

فلا تصح اجارة ‏ المالك بيع الفضولي بعد هلاك المبیم؛ الا في 
اللقطة . 1 

قالوا: تصح. إجارة المالك بتصدق الملتقط بعد هلاك العين في ندا 
الفقير. ۱ 

وفي «فتاوی قاضي اخان»: «لو باع المولى العبد الماذون رن 
الغرماء وقبض الثمن فهلك فأجازوا البیع ؛ صح» انتهی . 
* الفائدة الثانية والعشرزون بعد المئة : 

العقد الموقوف ا بموت الموقوف عليه ولا يقوم الوارث مقامه في , 
الاجازة؛ إلا في القسمة؛ كذا في «فتاوى الولوالجي»/ . 
* الفائدة الثالثة وال وذ كيد المئة : 

العقد الموقوف على الإجازة إذا أجازه الموقوف عليه نفذ ولا زجوع ل 
إلا في مسألة في قسمة «الولوالجي». أجاز الغريم قسمة الوارث ؛ فله الرجوع 
لان المانع قائم وهو الدين . 
* الفائدة الرابعة والعشر ون بعد المثة : 
من له حق إذا أجله (لأجل) يتأجل ولا رجوع له؛ إلا في ثلاث مسائل 


١14 


في شفعة «الولوالجیة» : 
الأولى : أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخر صح وله الرجوع . 
الثانية : أجلت امرأة العنين زوجها بعد الحول صح ولها الرجوع . 
(الشالثة : المدعى عليه إذا استمهل المدعي شهراً لينظر فامهله ثم 
رجع + صح الرجوع) . 
وإنما لم أذكر القرض لأن الکلام في الحقوق لا في الديون . 
* الفائدة الخامسة والعشرون بعد المئة : 
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. فلو صالح الشفيع 
المشتري على مال ليترك؛ بطلت شفعته ورجع عليه بالمال. 


ولو صالح المخيرة على أن تختاره بكذا فاختارته ؛ بطل خيارها ولا شي ء 
لها 


ولو صالح الزوج أحد (امرأتيه) لتترك نوبتها لضرتها بمال ؛ لم یلزمه ولا 
شي ء لها. كذا ذکره في الشفعة. 

وعلى هذا؛ لا يجوز الاعتیاض على الوظائف بالأوقاف وللدافع 
الرجوع. وخرج عن الأصل ثلاث مسائل: 

حق القصاص» وحق النکاح» وحق الرد. 

كما ذكره الزيلعي رحمه الله. 


وأما الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له ؛ لم يصح ولا يجب المال» 
وفي بطلان الكفالة روايتان في «الولوالجية» : 


بيع الحقوق المجردة لا یجوز» ولكن في بيع حق مرور الطريق بلا 
1.8 





آرض روایتان . : ۱ 
والمذهب أن بیغ حق المرور وبیع الشرب بلا أرض لا یجوز:: 
* الفائدة السادسة والعشر ون بعد المئة : 
الحقوق المجردة لا تورث ؛ فلا يورث العطاءء کذا في «البزازية» . 
* الفائدة السايعة والعشرون بعد المئة : ۱ 
العقد الموقوف يبطل بالموت. 
* الفائدة الثامنة والعشر ون بعد المثة : 
لا.يورث خیار الشرط والرؤية» وحق الشفعة. 
فلو مات الشفیع بطل وحق الاجارة فتبطل بموت أحد المتعاقدین إِنْ 
عقدها لنفسه. وأما إِنَّ عقدها لغیره؛ فلا کالوکیل والوصي والمتولي على 
الوقف وحق الولاية في النکاح وحق التصرف في المال؛ الا في خمس 
مسائل : 
الأولى.: خیار العیب. 
الثانية :. خيار التعیین . 
الثالثة : عق معان ی 
الرابعة : حق خبس الرهن . 
الخامسة : حى القصاص . 
# الفائدة التاسعة والعشرون بعد المثة : 
القول قول الأمين مع الیمین ؛ إلا القاضي . فلا يمين عليه. 


۱۱۹ 


* الفائدة الثلاثون بعد المئة: 

الاب إذا وهب لابنه الصغير شيئاً ملكه بمجرد الهبة من غير توقف على 
شيء آخر؛ الا في مسائل : 

الأولى : وهب لابنه جبته وهو لابسها . 

الثانية : وهب له خاتماً (وهو) فى أصبعه لا يملكه الابن حتى ينزعه . 

الثالئة : وهب له دابة هو راكبها لا بد أن ينزل عنها . 

الرابعة : وهبها له وعليها حمولة لا يملكها/ حتى يخلصها. 

ونظير المسائل : لو باع له داراً وهو ساکنها؛ أجاز ولا يصير قابضاً حتى 
يفرغهاء كذا في «الصيرفية». 
* الفائدة الحادية والثلاثون بعد المئة : 

إذا رفع إلى القاضی) قضاء غیره" في حادثة فإنه يمضيه؛ أي : 
يحكم بموجبه ولا ينقضه؛ الا في مسائل : 

الأولى : لو" قضى ببطلان الدعوى بمضي سنتین ؛ لم ينفذ . 

الثائية : لو فرق شافعي بين الزوجين”» بسبب العجز عن الإنفاق حال 
غيبته ؟ لا ينفذ على الصحيح ولو أمضاه قاض آخر على الصحيح بخلاف ما 

)١(‏ جاءت هذه الفائدة في النسخة الخطية مكررة؛ فورد لها ذكر بعد الفائدة (الخامسة 
بعد المتين)» ووردت فروق يسيرة بين الموطنین سنعمل على إثباتها إن شاء الله تعالى . 

(۲) في الموطن الثاني : «قاض »2 . 

(۳) في الموطن الثاني : «قضاء قاض ٩‏ . 

)٤(‏ سقطت «لو» من الموطن الأول. 

(ه) في الموطن الثاني : «زوجین». 


۱ 


۱ ۵/ 





إذا كان خاضراً: 


الثالثة : لو حکم شافعي ا لم يصح عند 
أبي یوسف (رحمه الله)«. 


الرابعة لو( تحکم يمه نکاح ام مزنيةآو بنتها؛ قا ا 


أبي يوسف [رحمه الله وعند محمد ينفذ7) فيها . 


والصحیح قول أ بي يوسف [رحمه الله ]۳۱ کذا في «المحیط» 1 
ب بحل أم المقبلة أو الممسوسة؛ فانه پنفذ» وقد حفقناه() 


في باب الظهار من «البحر الرائق ق شرح كنز الدقائق ى . 
الخامسة : : لو() حکم بضحة نكاح المتعة؛ لم ينفذ. بخلاف ما إذا .' 
حكم بصحة التكاح» الموقت؛ فإنه ينف . 


السادسة : حكم بسقوط مهر المرأة وزرا زا يفول ال ا 
إن مکاح یوجب سقوط المهر [إذ لظاهر سقوطه بالإيفاء أو الإبراء] ؛ 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الاول . 

(؟) سقطت من الموطن الثاني . 

(۳) سقطت من الموطن الثاني . 

(4) في الموطن الثاني : «وقال محمد : بالنفاذ فیهما» . 

(ه) في الموطن الثاني : «کما» . 

.)١(‏ کذا في الموطن الثاني » وفي الموطن الأول: «. . . ينفذ.. بینا الفرق. 

۱ (۷) کذا في الموطن الثاني؛ وفي لمر 0 ین وت 
الکنزه» . ۱ 

(۸) في الموطن الأول ¦ «نكاح» . 

. ما بين المعقوقتين سقط من الموطن الأول‎ )٩( 


۱۸ 





لم يجز/ . 
السابعة : حكم (بأن) العنين لا يؤجل لم يؤخر 29. 
الشامنة: حكم بعدم صحة الرجعة بلا رضاها؛ لم يجزء بخلاف 
الحکم بكون الخلع فسخاً. والحکم برد(" أحد الزوجین بعیب ؛ فانه نافذ. 
التاسعة : حکم بعدم وقوع الثلاث على الحامل )لم ینفذ . 
العاشر : حکم بعدم وقوع الثلاث على غير المدخولة)؛ لم ینفذ . 
الحادية عشر: حکم بعدم وقوع الطلاق (علی) الحائض؛ لم ینفذ . 
[الثانية عشر: [حکم]" بعد [م]0) وقوع ما زاد على الواحدة؛ لم 
ینفذ] ۲0 


الثالثة عشر : حکم بعد [م] وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لم 


(الرابعة عشر) : حکم بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها [فیه]۵؛ 


(۱) هنا تنتهي (ق 4۳) في الموطن المکرر الثاني » والرقم السابق للموطن الأول؛ 
فاقتضی التنویه والتنبیه . 

(۲) في الموطن الاول : «یجزه . 

(۳) في الموطن الأول: «بردةه. 

(4) بدلها في الموطن الثاني : «الحبلى» . 

(ه) في الموطن الثاني : «مدخولة». 

. ما بين المعقوفتین سقط من الموطنین‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول والرقم الذي يليه فيه الثانية عشر. . . ٠‏ 
وهكذا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 


1 


2/4 





لم ينفذء بخلاف الحكم ببطلان الطلاق المعلق بالنكاح أو الحكم ببطلان : 
طلاق المكره؛ فإنه نافذ كالحكم ببطلان طلاق السكران. وكالحكم بإسقاط 
العدة على مذهب زفر فإنه نافذ . 


وصورته 0©: إذا دخل بها المحلل ثم طلقها ثم تزوجها ثم طلقها قبل 
الدخول؛ فلا عدة عليها عنده و [لا ینفذ] () الحكم به کالحکم بإسقاط مهر: 
الصغيرة بخلع أبيها ٩‏ إذا راه أصلح لها كما هو مذهب مالك [رحمه الله 
تعالی ) ٠”‏ [فإنه نافذ] *) كالحكم © بانقضاء عدة الشابة الممتدة الطهر 
بمضي تسعة أشهر دا هو مذهب مالك [رحمه الله] .۲٩‏ 


(الخامسة عش aE E‏ ته قبل 
الدخول (بها بعد قبض) المهر والتجهیز؛ لم ينفذ. 


السنادسة عشر : حکم بشهادة [علی ۱٩]‏ حط أبيه ؛ لم ینفذ ولا نهن ۱ 


(۱) في الموطن الأول: «صورته» من غير واو في أوله. 
(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

(۲) في الموطن الاول : «وکالحکم» بزيادة واو في آوله . 
(4) تصحفت في الموطن الثاني إلى «أليها»! 

(ه) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

)1 ماد بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

)¥( في الموطن الأول : «وکالحکم؛ . 

(۸) في الموطن الأول.: «سنة» . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۱۰) في الموطن الاو : : «الحکم) . 

)ما من امسر ان تون الثاني . 


۱۳۰ 





[شبهة] *) للأب بل المراد حكم بشهادته 7 على الخط لم ينفذ؛ [أي] ^ 
بخلاف ما إذا حکم بشهادة الابن لأبیه أو بالعکس أو بالشهادة على الشهادة 
فیما دون السفر أو بالشهادة لامرأته. أو قضی على غائب بلا خصم عنه ؛ 
فانه / ينفذ. س/ 


السابعة عشر: رفع إليه قضاء عبد ۷٩‏ أو صبي أو نصراني آبطله © 
بخلاف حكم الأعمى » والحکم بشاهد ويمين» والحکم في الحدود 
والقصاص بشهادة رجل وامرأتين» والحكم بما في ديوانه وقد نسي » والحكم 
بشهادة من شهد على صك" لا یُذکر ما فيه (إلا أنه) يعرف [أنه](» خطه 
وخاتمه. والحكم بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير أن قرأ عليه 
والحكم بقضاء المرأة في حد أو قود ؛ فإنَّ ناف في الكل . 


الثامنة عشر: قضى في قسامة بقتل ؛ لم ينفذ. 


التاسعة عشر: [لو] © فرق بين الزوجين بشهادة امرأة [واحدة] في 
الرضاع ؛ لم ينفذ. 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 

(۲) في الموطن الثاني : «يشهادة». 

(#) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول . 

(4) في الموطن الثاني : «لورفع إلى حكم عبد. ۰۰۰۰ 

(ه) في الموطن الثاني : «أبطل». 

(5) في الموطن الأول : «خطه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني. وهو في هامش الأصل من الموطن 
الأول . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 


۱۳۱ 


۱۷۵ 


العشر ون : قضی لولده بشهادة الأجانب؛ لم يجن بخلاف سکم 
ف المسبائل المخمست أو حکم") بجواز رهن المشاع ؛ فانه نافذ . 

الحادية والعشرون: حکم بالحجر على سفیه مستحق (له))؛ لم 
ينفذ إلا بإمضاء آخر. : ١‏ 

۱ الثانية والعشر ون : حکم بصحة بيع نصيب الساكت من قَنْ خرره أحد 

الشریکین معسراً©)؛ لم ينفذء بخلاف الحکم بصحة بیع المأذون أو . . 
ببطلانه . ۱ 5 

الثالثة والعشرون: حکم بجواز بيع متروك التسمية عامدا؛ لم ينفذء 

ولو حکم بجواز بيع [فسد]() بسبب أجل جهل + نفذ/ . 

الرابعة والعشرون : حكم بجواز [بيع] 0" | م الولد؛ ففيه روايتان ص 
والأظهر عدم (الجواز): أوالأوجه أن يتوقف على | إمضاء قاض زب ۳1 بخلاف 


" الحكم.بجواز المدبر أو المكاتب برضاه. فإنه نافذ كالحكم في اماذون في 


نوع أنه لا یکون ماذونا؛ 010 في الأنواع كلها. 

. . في الموطن الاو : «بخلاف قضائه)‎ )١( 

(۲) في الموطن الأول : «وقضاویه. . ٠.‏ 

(۳) في الموطن الثاني : «على مفسدٍ يستحقٌ الحجر. ...» 

(4) في الموطن الثاني : «لمعسر». 

(۵) في الموطن الثاني : «الماء). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۷) في الموطن الثاني : «فیه روایابت». 

(۸) وقعت العبارة ذ في الموطن الثاني هكذا 0 أنه لا ینفذ وأوجه لاتریل أنه 
يتوقف على القضاء قاض . 





الخامسة والعشرون: حكم ببطلان عفو المرأة عن [دم] ۲۳ العمد بناء 
على قول البعض [على] ٠‏ أنه لا حق لهنْ في القود 29 ؛ لم ينفذ. 

السادسة والعشرون: حكم بصحة ضمان الخلاص وألزمه تسليم الدار 
عند الاستحقاق؛ لم ينفذ. بخلاف حكمه في ضمان الخلاص أو العهدة . 
بالرجوع © بثمن عند الاستحقاق؛ فإنه ينفذ [عند أبي] *) (حنيفة» وضمان 
الخلاص أن يضمنوا بتسليم الدار لخلاصها عند الاستحقاق» وضمان العهدة 
ضمان الصك القديم عند البيع» وضمان الدرك ضمان الثمن عند 
الاستحقاق, وعندهما كل ذلك واحد وهو ضمان الثمن عند الاستحقاق) ‏ . 


إلى هنا من 7 «جامع الفصولين» (من الفصل الثاني في القضاء) © . 
السابعة والعشرون: زاد” في وجه الامام من أوقاف المسجد 
[داراً] , وآراد] ٩‏ حكم حاكم بذلك؛ لم ینفذ. كذا في «القنية». 


الثامنة والعشر ون : قضى بقول سعيد بن المسيب [رحمه الله]") بحل 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الأول. 

(۲) بدلها في الموطن الأول: «السقوط»! 

(۳) في الموطن الأول: «برجوع» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط‎ )٤( 

(9) ما بين القوسين من هامش الأصل في الموطن الأول. ولا وجود له في الموطن 
الثاني . 

(5) في الموطن الثاني : «إلى ههنا انتهى ما في». 

(۷) في الموطن الأول: «زادوا». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الثاني . 

. ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول‎ )٩( 


۱۳۳ 





المطلقة ثلاثاً بمجرد عقدأ المحلل بلا دخول؛ لم ینغذ «). 


(۱) اشتهر عن سعيد بن المسیب ما ذکره المصنف عنه, انظر: «أحکام القرآن» لابن ۱ 
العربي (۱ / ۸4)ء و «الرخمة في اختلاف الأئمة» (باب المطلقة ثلاثاً وتحلیلها». «الاشراف» . 
للبخدادي (۲ / ۰0۱۳۷ و تسیر الخازن» ١(‏ / مقن و «حلية العلماء» (باب الرجعة)» 
وه‌شرح الزرقاني على الموطاه (۳ / ۰)۱۳۹ «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۰/ ۰۳ 
و «طرح التثریب» (۷ / ۰0۹۸ و «عمدة القاري» (۱۳ / ۰0۱۹۸ و «عون المعبود» (۲ / ۰0۲٩۳‏ 
و«تفسير القرطبي» (۳ / ۰۱6۷ ۸ / ۰64۷۱ و«المنتقى» (۳ / ۰0۲۹۹ و «الهدایةه ۲ / ۰6۸ 
ودنيل الأوطار» (5 / ۲۱۹ ۱ 
وروی داود ابن أبي هنداعن سعيد بن المسيب ‏ في المطلقة ثلاث ثم تتزوج ‏ قال سعید : ' . 
«أما الناس + فيقولون : حتی يجامعهاء وأما آنا؛ فإني أقول: إذا تزوجها بتزوج صحيح لا 
يريد بذلك احلالاً ؛ فلا باس أن یتزوجها الاول». 1 
انظر: «المحلی» (۱۰ / ۰)۱۷۸ وانظر: «تحفة الأحوذي» (۲ / ۰)۱۸۵ «فتح الباري» 
٩(۰‏ / ۰)۳۷۷ القرطبي (۳ / 4۸ «نصب الرایة» (۳ / ۲۳۸). 
ورغم شهرة هذه الرواية عن الإمام سعيد عند الفقهاء؛ فقد شکك في صحتها الحافظ , 
ابن كثير. 
ومستند في ذلك أن الإمام روى عن الرسول عليه السلام حديث العسيلة, وذكر ما رواة 
النسائي بسنده في «المجتبی» (" / )١594‏ بسنده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي 
با في الرجل تکون له المرأة يطلقهاء تین ۱ 
إلى زوجها الأول؛ قال: «لاء حتی تذوق العسیلة». 
وبعد أن أورد ابن كثير في «تفسيره» (۱ / ۷۷ هذا الحدیث عن الإمام سعيد من عدة : 
طرق ؛ قال: «فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاًء على خلاف ما یحکی عنه؛ 
فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مده . 5 
وما قاله ابن كثير حق, ولفظ الرواية السابقة عن الإمام سعيد يدل على أنه قد قال قوله 
هذا ولم يكن قد بلغه حديث الجسيلة ؛ فإن لفظ الرواية : «أما الناس فیقولون» «وأما أنا فأقوله», 
وحيث قد بلغه عن الرسول علية السلام حلاف قوله ؛ فلا بد من رجوعه عن قوله إلى ما بلغه عن . 
رسول الله 885 . ۱ 


۱۳ 





كما في «الهداية» [وغيرها] ©. 


التاسعة والعشرون: [لو]() قضى بعدم تملك الكفار مال المسلم 
المحرز بدراهم ؛ لم ینفذ» بخلاف ما إذا قضى بكون الكناية رجعية ؛ فإنه 
ينفذ كما في «البزازية». 


الثلاثون: قضى بجواز بيع درهم بدرهمين [یداً بيد] أخذاً من قول 
ابن عباس ۳ [رضي الله عنهما]2)9؛ لم ینفذ» [كما في «البزازية»]0© 
00 وقد ذکر ابن نجیم في «البحر الرائق» ٤(‏ / ۰۱ والعيني في «عمدة القاري» نقلا عن 
كتاب «القنية» لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي : 

«آن سعید بن المسیب رضي الله عنه قد رجع عن مذهبه في أن الدخول بها ليس بشرط 
في صيرورتها حلالاً للأول» . 

وإلى القول باشتراط الدخول ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. 

وبه قال الأئمة الاربعت وانظر: «فقه الإمام سعيد بن المسيب» (۳ / 0ه" ۳۵۳). 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۳) قد ثبت رجوع ابن عباس عن جواز ربا الفضل . انظر في ذلك: 

«التاریخ الکبیر» (ق ۰۱ ج ۰۲ ص .)٤۸۷‏ 

و «المطالب العالية» (۱ / ۰0۳۸۹-۳۸۸ و «تاریخ واسط» (ص ۰٩۳‏ 

و «شرح معاني الاثار» .)٠١ - 54 / ٤(‏ و هالکفاية في علم الرواية» (ص ۲۸). 

و «مصنف عبد الرزاق» (۸ / ۰0۱۱٩-۱۱۸‏ و «ذکر أخبار آصبهان» (۱ / ۲۳۰). 

و «تحفة الأحوذي» .)٤٤١ / ٤(‏ 

.)۳-١ / 4( و«المغني»‎ 

و «فتح الباري» ٤(‏ / ۳۸۲-۳۸۱)- 

و «الفقیه والمتفقه» (۱ / ۰۱۱-۱۰ و۱۳-۱۲)- 

و «المعرفة والتاریخ»  ۳(‏ ۲۷). 

و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثاره (ص ۰۲4۸ و۲۵۰). 


۱۵ 


۱۳ 


بخلاف القضاء بصحة: نكاح بلا شهود والقضاء بعلم براءة المحيل كما هو 
مذهب زفر فانه جعلها كالكفالة ؛ فإنه نافذ كما في. «البزازية» . 

الحادية والثلائون/ : قضی بصحة صلاة المحدث ؛ لم يصح : کذاه) 
في «الصيرفية) . 

الشانية والثلاثون : : قضی" بالقسامة على أهل المحلة بتلف المال 
قياساً على النفس؛ لا ینفذ كما في «التاتارخانية» . ١‏ 

الشالئة والثلائون: [فيها ایض" قضى بحد القذف بحكم 
التعریض 0 لانْ«) التصریح لم ینفذ . ۱ 


الرابعة والثلاثون : [فيها أيضاً]””© قضى بقرعة في رقيق 00 أعتق الميت 


۱ منهم [واحداً]” ؛ [لم ا 


الخامسة والثلاثوان : حکم بعدم جواز تصرف المرأة في مالها برا 
إذن زوجها ؛ لم ینفذ » کذا في «الخانیة» . 





و «المعجم الاوسط» ررقم ۱95۱). 

و «التمهید لما في المُوطأ من المعاني والاسانید» (4 / 0/4 . 
(۱) في الموطن الثاني :.«كما» . 

(؟) في الموطن الثاني : «حکم». 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من الموطن الأول . 

)٤(‏ بدلها ذ في الموطن الثاني : «التفويض». 

(8) في الموطن الأول: «لا». 

(5) بدلها في الموطن الأول ؛ «أرقاب». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من الموطن الثاني . 

(۸) في الموطن الثاني : «بلاه.  ٠‏ 


۱۳۹ 


السادسة» والثلائون :قضى بأن الكفار لا يملكون مالا لا بالاستیلاء؛ 
لم ينفذ» کذا في «الجامع الكبيره.. 
(فائدة) : 
آلغرامات إن كانت لحفظ الأملاك ؛ فالقسمة على قدر (الأملاك)» وان 
كانت لحفظ الأبدان؛ كانت على عدد الرژوس . 
وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل القرية وتفرع 
عليها مسألة السفينة وهي مذكورة في كفالة «التاتارخانية» وفي «قارىء الهدایة» 
إذا خافوا الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا؛ فالغرم بعدد 
الرؤوس لا لها لحفظ الأنفس . 
* الفائدة الثانية والثلائون بعد المئة : 
۱ - الأمين إذا هلكت الامانات منه لا ضمان عليه ؛ إلا إذا كان الهلاك 
لا/ من إمساكه وحفظه أو كانت بشيء وقع من يده علی الامانة فأفسدها؛ 
فإنه یضمنها صرح به الولوالجي في «الاجازة» . 
۲ فلو وقع من ید الأجیر الخاص شيء من متاع صاحب المنزل 
فأفسده؛ لم يضمن» وإذا وقع علی شي ۰ فأفسده ؛ ضمن . 
۳ وكذا المودع إذا سقطت الوديعة من يده فقسدت ؛ لم يضمنها. 
4 -وإن وقع من يده شيء على الوديعة فأفسدها؛ ضمن الثانية . 
ه - الرقيق إذا اكتسب واشترى شيشا من كسبه وأودعه وهلك عند 
(۱) لم يرد لهذه الفائدة وما بعدها مما یخص رقم (متة وإحدى وثلائون)» ذكر في 


٠‏ الموطن الثاني وهي في الموطن الأول برقم (الخامسة والثلائون)» وعددنا لها رقماً نمیا مع ما 


۱۳۷ 


اف۱۳ 


ات فإنه یضمنه لکونه مال المولی مع أن للعبد يدأ معتبرة» حتى لو اودع 
شيئاً شيا وغاب ؛ فليس للمولی أخحذهاء المسائل كلها في دعوی «البزازیة» . 
* الفائدة الثالثة والثلاثون بعد المئة : 

الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد بالجنایة» وعلیها فرع 
الولوالجي في الاجارات: 

لو آمره أن یضرب عبده عشرة اسواط فضربه احد عشر سوطاً فمات من 
لك ؛ رفع عنه ما نقصه العشرة الأسواط» وضمن ما نقصه السوط الاخیر؛ 
فیضمن بمفرد لا بالعشرة أسواط وبنقص قیمته لأن العبرة في ضمان النقصض 
بعدد الجناية لا لعدد الجنایات . 
* الفائدة الرابعة والثلاثون بعد المتة : 


النقود عند الإطلاق والاختلاف في المالية والرواج ينصرف إلى لاغلب 
في البيع» والاجارة والوصية» والصلح » والإقرا. والمهرء والخلع ... 
انقلبت المالية وكسدت في الرواج؛ فسد في البیع والإجارةء ل 
والدعوی. والاقرار» وانصرفت إلى الأقل في الوصية وإلى ما وافق.في مهر 
* الفائدة الخامسة والثلاثون بعد المئة: 

العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع فساده؛ لا في مسائل: " 

الأولى : أجر فاسداً فأجر المستأجر صحيحاً؛ فللأول نقضهاء كذا في 
إجارة «الولوالجية». ‏ : 

الثانية : المشتري من المكره لو باع بيعاً صحيحاً؛ فللمکره نقض: 
البيع . 


۱۳۸ 





* الفائدة السادسة والثلاثون بعد المثة: 

لا تقبل البينة إلا على خصم لا ذا كان المدعي يريد أخذ شيء من 
ثمن كان في يده؛ فإنه لا يشترط الخصم لقبولهاء وعليه فرع الولوالجي في 
* الفائدة السابعة والثلاثون بعد المثة : 

المأذون في شي ء كإذنه أمانة مانا ومرجوعاً وعدم الرجوع عنه في 

الأولى : في «جامع الفصولین» المودع إذا آذن إنساناً في رفع الوديعة 
أن يضمن المأذون. 

الثانية : حمام مشترك بين ائنین» أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم 
أذن أحدهما لمستأجره بالعمارة فعمرة؛ لا رجوع للمستأجر على الشريك 
الساكت ولو عمّر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شریکه فانه یرجم على 
شريكه بحصته وتمامه في آخر إجارة «الولوالجية» . 
* الفائدة الثامئة والثلائون بعد المئة: 


إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل؛ فلصاحب البدل أن يحبس العين 
حتى يستوفي البدل» ويحبس المشتري المبيع حتى يأخذ الثمن المدفوع بعد 
فسخ البيع بخيار أو إقالة ولو كان البيع فاسداء وكذا في الاجارة الفاسدة كما 
ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد. 

وخرج عنها مسألة الإجارة إذا أجر داره وعجل الأجرة حتى مات ثم 
فسخت الإجارة؛ ليس للمستأجر حبسها إلى أن يسترد ما عجله» كذا في 


۱۳۹ 


ق۱۳۳۳ 


إجارة «الولوالجية» . 

ولا مخالفة ؛ لأن الكلام الأول فيما إذا كانت العين في يد المستأجر 
والثاني في يد المؤجر. ' 
* الفائدة التاسعة واللائون بعد المئة : 

الاجارة تنفسخ ابالأعنذار ولا تنفسخ بغير عذر؛ إلا إذا وقعت علی 
استهلاك عينه كالاستكتاب والزراعة فله فسخها بغير عذر» كذا في «القنية» » 
ومن أعذارها الدين عل المؤجر ! إلا في مسألة ما إذا كانت اليد المعجلة 


تستغرق قيمة الحين» كذا في «القنية» . 
* الفائدة ا لانشن بعد المئة: 
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه فرفع إلى آخر يمضيه (ال) في 
المسائل المعدودة التي ذكرناها فيما قدمناه؛ إلا في مسألة: ا 
ما إذا"» كان فاسذاً وفع قضاءه إلى من يراه؛ فإنه يبطله . 
كذا في الالء 
* الفائدة الحادية والأربعون بعد المئة : 
القضاء بشهادة الزور ینفذ ظاهراً وباطناً عند آبي حنيفة رحمه الله 1 
العقود والفسوخ لا في غيرهما؛ إلا في السسب. فانه كالعقود والفسوخ تصور 
آخر لعدم شموله / الطلاق لانه ليس فسخاً بعقد نكاح بل رفع قيده . 
والفرق بين انطلاق والفسخ بأن الأول منقص للعندد دون الثاني 
ولشمول العقد الهبة والصدقة (ولا) ینفذ فیهما باطناء كذا في «الولوالجیة» . 


(۱) في الاصل : «ذاه!۱ 


فلو قال (لا) ينفذ فيهما في كل شيء؛ الا في الأملاك المرسلة, 
والهبة» والصدقة لكان أولى كما لا يخفى . 
* الفائدة الثانية والأربعون بعد المئة: 

ضمان العقد يتعدد بالفاعل وضمان المحل لا. 

فلو اشترك محرمان في قتل صيد ؛ تعدد الجزاء . 

ولو اشترك حلالان في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد عليهما 
وضمان حقوق العباد من الثاني . 

كذا في «شرح الکنزه . 
* الفائدة الثالثة والأربعون بعد المئة: 

الرأي إلى القاضي في مسائل : 

الأولى : إذا ادعی ديناً على آخر فِنْ رأى القاضي أن يسأله عن السبب 
فعلی زر شالف ین ) لا يجبر (على البيان) . 

والشانية : طلب المدعي عليه المحاسبة من المدعي فالرأي إلى 
القاضي . فان رأی؛ آمره بهاء فان امتنع ؛ لم یجبری كذا في «الخانية» . 

الثالثة : التفریق بين الشهود والسوّال عن المکان والزمان إن رأی فعل . 

الرابعة : تحلیف الشاهد على شهادته إن رأی القاضي ؛ جازء کذا في 
«الصیرفیة». وهذه المسألة يجب حفظها لغرابتها . 

الخامسة : إذا رأى القاضي نقض بيع الأب أو الوصي عقار الصبي 
أصلح ؛ فله نقضهء كذا في بيوع «الخانية». 

السادسة : مدة الحبس مفوضة إليه . 


۱۳۱ 


السابعة : تقييد المديون في الحبس مفوض إليه إذا خاف (فراره) . 

الشامنة: : حبسه في حبسه أو حبس اللصوص مفوض إليه إن يف 
فراره. کذا في «جامع الفصولین) . - 

التاسعة : للقاضي أن يسأل الشاهد عن الایمان إذا اتهمه. کذا في 
«القنیة» . ْ 

العاشرة : له أن يسأل الشاهد عن مکان الشهادة. ٠‏ 

الحادية عشر : له أن يسأل عن زمانها. 

الثانية عشر: إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز کبیع الوقف أو رهنه ؛ فان 
شاء القاضي عزله وان شاء ضمٌ إليه ثقة» كذا في «القنية»: بخلافت 
العاجز؛ فانه يضم إليه ثقة ولا یعزله . 
* الفائدة الرابعة والأربعون بعد المئة: 

الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا پتعدی إلى غیره. ‏ 

فلو أقر المؤجر بان الدار لغیره ؛ تنفسخ تنفسخ . كذا في «الولوالجية» ؛ إلا في 
مسائل : 

الأولى : لو أقرت الزوجة بدین ؛ فللدائن حبسها وان فات حت الزوج 
من الاحتباس . ۱ 

الثانية : لو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا من د ثمن العين الموجرة ؛ فله 
أن يبيعها لقضاء الدين وان تضرر ر المستأجر. 

الثالئة 01 مجهولة السب بأنها بنت أ بي الزوج وصدقها الأب ؛ 


۱۳۳ 


ولو أقرت مجهولة بالرق لإنسان وصدقها؛ لم ينفسخ » والفرق بينهما 
في «المحیط» . 

ولو طلقها اثنتين بعد الاقرار؛ لم يملك الرجعة . 

وتمام تفریعاتها/ في «شرح الزیادات» للعتابي . /۱۳۵ 

الرابعة : إذا ادعى البائع ولد أمته (المبيعة) وله أخ ثبت نسبه وتعذٌّى 
إلى حرمان الأخ والميراث للولد . 

وكذا المكاتب؛ إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت ومیراثه 
لولده دون أخيهء كذا في «تلخيص الجامع» من البيوع . 

الخامسة : باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري ؛ فله 
الرد على بائعه بالعيب. 

كذا في «تلخيص الجامع». 
* الفائدة الخامسة والأربعون بعد المئة: 

ينعقد النکاح بكل لفظ آفاد ملك العين للحال؛ إلا في مسألة لفظ 
المتعة. فإنه يفيد الملك . 

لكنه قال في هبة «الخانية» : «لو قال : متعتك بهذا الثوب ؛ كان هبة مع 
أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة (من غير ذكر مهر)» . 
* الفائدة السادسة والأربعون بعد المثة: 

القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية كما ذكروه عند قولهم. وصح تأجیل 
كل دين ؛ الا القرض قبيل باب الربا. 

وزدت آخری وهي القرض المجحود؛ فانه يصح تأجیله كذا في 


۱۳۳ 


صرف «الظهيرية)؟. . 
* الفائدة السابعة والأربعون بعد المئة : ۰ 
SS‏ 
إلا في موضعين :. ۱ 

الأول: اشعری اعبداً وقبضه ثم ا أن البائ نع باعه قبله من فلا 0 
الغائب بكذا وبرهن ؛ یقبل . 

الثانية : وهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعی الواهب أنه كان 
دبرها أو استولدها وبرهن؛ يقبل ويستردهاء كذا في بیوع «الخانية» 
و «البزازیة». وزدت عليها (مسائل) : 

[الأولى] : من باع عبدا ثم ادعى أنه (كان أعتقه ثم باعه ؛ فإنه 0 
دعواه) . 00 

الثانية : اشتری: ارضا ثم ادعی أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً؛ 

الثالثة : اشتری عبداً ثم ادعی أن بائعه أعتقه 

الرابعة : باع أرضاً ثم ادعی آنها وقف ؛ تقبل . 

المسائل (كلها) في بيوع «الخانية». 

وذكر فيها أيضاً: لو باع شيئاً ثم ادعى E‏ فضولاً نی : 
* الفائدة الثامنة والأربعون بعد المثة : 

لا بسع في صحة الدعوی إلى بیان السبب؛ الا في دعوى لعينء 


۱۳۶ 


كذا في «البزازیة» من الدعوی. 
* الفائدة التاسعة والأربعون بعد المئة : 

الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقد أو مهر» وخرج عن ذلك 
مسألتان : 

الأولى : في نكاح «الخانية»: تزوج صبي امرأة (بالغة) عاقلة بغير إذن 
وليه ثم دخل بها طوعاً؛ فلا مه ولا حد. 

الثائية: وطء البائع الجارية المبيعة قبل التسليم إلى المشتري؛ فلا 
مهر, ولا حد» ولا يسقط من الثمن شيء إن كانت ثيباً؛ وان كانت بكرا اسقط 
ما خص البكارة . 

كذا في بيوع «الولوالجية». 
* الفائدة الخمسون بعد المثة: 

وكيل الأب فى مال الابن حكمه كالاب والوصي والقاضي ؛ إلا في 
مسائل : 

آحدهما : وكيل الأب ببیع عين فباع ؛ لم / يجزء ولوباع الأب ؛ جاز. 

الثانية : الأب ذا باع مال أحد ابنیه من الابن الاخر؛ جازء بخلاف 
وکیله لو رباع) ؛ لم یجز. 
* الفائدة الحادية والخمسون بعد المثة : 

(الخش) حرام ؛ إلا في مسألتين في «الولوالجیة» فیما يكره مر: البیوع ؛ 


آحدهما : إذا اشتری الأسير المسلم الخر في دار الحرب ودفع الثمن 
دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة ؛ جاز» ولو كان الأسير عبداً؛ لم یجر. 


۱۳۰ 


/roa/ 


الثانية : لو أدى الزيؤف والناقص في الجنايات؛ جاز. 
* الفائدة الثانية وال بون بعد ال 

المأفور بالشراء إذا خالف في الجنس فإنه ينفذ عليه و إلا فق 
مسألة في بیوع «الولوالجیة» . هي : 

الأسیر المسلم في دار الحرب إذا اش تیان أن يشتريه بألف درهم 
فاشتراه بمثة دینار أو بعروض ؛ برجم عليه بالالف . 
* الفائدة الثالثة والخمسون بعد المئة: 

حبس الرهن یخالف حبس المبیع من وجوه : 

الأول:. لو أن المبيع كان غائباً لا يلزم المشتري تسلیم اللمن مطلقاً: 
والرهن إذا كان غائباً عن المصر ويلحق المرتهن مؤونة في | إحضاره لم يلزمه 
إحضاره قبل أخذ الدین. 0 

الثاني : المرتهن ' إذا أعار الرهن من الراهن + لم يبطل حقه في در 
فله رده بخلاف البائع إذا أعار المبيع أو أودعه من المشتري ؛ یسقط حقه فلا 
يملك رده . 

وکذا المسألتان في «السراج آلوماج». 

الثالت : البائع إذا قبض الثمن وسلم المبیع للمشثري ثم وجد فيه زیوفا 
أو تبهرجة وردها ؛ ليس له استرداد المبیع » وفي وردها لیس له استرداد المبیع 
وفي الرهن يسترده . ۱ ۱ ۱ 

الرايع : : لو.قبضه 0 بإذن 0 بعد 0 0 وتصرف فيه 
بخلاف ا 


۱۳۹ 


كذا ذكره الإسبيجابي في البیوع. وفي رهن «الخانية». 
# الفائدة الرابعة والخمسون بعد المئة: 
التخلية قبض في البيوع ؛ الا في مسألة : 
ما إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم خلى بينه 
وبينه ؛ لا يعود إليه حتى يقبضه ولا تكفي التخلية ء كذا في «البزازية». 
٭# الفائدة الخامسة والخمسون بعد المئة : 
للبائع حق حبس المبيع لأجل (الثمن) الحال؛ إلا في مسائل : 
الأولى : لو اشترى العبد نفسه من مولاه. 
الثانية : لو أمر إنسان عبداً أن يشتري نفسبه من مولاه فاشترى لموكله . 
الثالثة : لو باع دارأ من ساكنها. 
* الفائدة السادسة والخمسون بعد المئة : 
المشتري إذا تصرف في المبيع قبل نقد الثمن بعدما قبضه بلا إذن 
البائع فللبائع أن يرد تصرفه ؛ إلا في ثلاث : التدبیر» والإعتاق» والاستیلاء 
وله إبطال المکاتبة» كذا في «البزازیة» . 
* الفائدة السابعة والخمسون بعد المثة : 
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه من غير إيصاء / لا ينفذ عليه ؛ /۳۹۵/ 
الا في مسألة: 
إذا اشترت له من أبيه فقط أو من أبيه مع أجنبي ؛ فانه ینفذ فیهما كما 


۱۳۷ 





* الفائدة الثامنة والخمسون بعد المئة: 

المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحال والمضاف إلى وقت يتعقد سيا 
للحال في الطلاق والعتاق والنذن حتى قالوا : لوقال أنت حر إذا جاء غد؛ 
فله بيعه اليوم » وأنت حر غداً؛ لم يجز بيعه اليوم.. 1 

ولو قال : علي رآن) أتضدق بدرهم |ذا جاء غد ؛ لا يصح تعجيل الیوم ؛ 
ولو قال : غد یصح . 

قلت : إلا في مسألتين: 

الأولى : سووا بينهما في مسألة إبطال خيار الشرط ؛ فقالوا: لا يطح 
تعليق إبطاله بالشرط . 

ولو قال إذا جاء غد : فقد أبطلت خياري , : 

٠‏ آوقال: ابطلت غداًء فجاء غد؛ بطل خیاره. 

کذا في «الخانية» من خيار الشرط . 

الثانية : سووا بينهما في الاجارة. 

فقال الفقيه أبو الليث وأبو بكر الإسكافي : ۱ ۱ 

«لو قال : أجرتك (غدا). أو إذا جاء غد فقد أجرتك ؛ تصح الا نجارة مع 
أن الاجارة لا يصح تعلیقها بالشرط» . 

ومن فروع القاعذة ما ذكره محمد في ایمان «الجامع» . 


ومن فروع القاعذة الفارقة بينهما. 


۱۳۸ 


أن إضافة فسخ الإجارة المضافة صحيحة دون تعليق فسخها على 
وقت. والكل من إجارة «الخانية» . 
وفي «جامع الفصولين» إذا قال: 
إذا جاء غد فقد أجرتك هُذه الدابة» فحمل المستأجر على الدابة في 
اللیل فلما طلعت الشمس تلفت؛ لم يضمن إذا صار غاصباً بحملهء إلا أنه 
00 بر انعقدت الا جارة بینهما ؛ فصارت الیدید الأمانة وهي تقتضي 


أنها إذا أتلفت أن لا يضمن لقوله أن بالليل غاصباً. فيقتضي موافقة القاعدة 
من أن المعلق بشرط محقق غير المضاف لا ينعقد سبباً؛ إذ لو انعقد (سبباً) 


* الفائدة التاسعة والخمسون بعد المئة: 

الوكالة لا تقتصر على المجلس. وللوكيل الامتثال بعده؛ إلا في مسألة 
مذكورة في فصل طلاق الوكيل من «الخانية» وهي : 

ما إذا قال لغيره : أنت وكيلي في طلاق امرأة» وان شاءت أوهويت أو 
آرادت لم يكن وکیلا حتى شاءت المرأة ة في مجلسها فإن شاءت في 
المجلس ؛ كان وكيلاء فإن قام عن المجلس قبل أن یطلق ؛ بطلت وكالته 

على الصحيح . 
* الفائدة الستون (بعد المئة) : 

العامل لنفسه مالك لا وكيل ؛ الا في مسألة : 

إذا وكل بأن يبرأ نفسه عن الدين ؛ فإنه وكيل حتى لا يتقيد بالمجلس. 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


* الفائدة الحادية والستون بعد المثة : 
التوقيت في الاجارة التي لا تعلم المتفعة فیها إلا ببيان المدة شرظ 
قلت: الا في مسألة مذكورة في إجازة «الولوالجية» وهي : 
۳ إذا ذكر مدة لا يغيشان إلى هذه المدة مت مني ية ؛ فإن الإجارة 
لا تصح . ۱ 
# الفائدة الثانية والستون بعد المثة : 
التوقيت إلى مدة لا يعيش الانسان إليها تأبيد معنی في ال جارة وفي 
لتدبير على امعان فیکون E ET‏ متي 
eT‏ 2 اتید حکم 
(وهو المذهب) كما في «الخانية» . 


* الفائدة الثالثة والستون بعد المئة : 

المتكلم بلفظ لا عرد كن يرسك ني الطلاق» والعتاق؛ 
والتدبير» والنكاح ؛ ال في مسائل : 

الأولى : الخلع على الصحيح . 

الثانية : ا 

الثالثة : الإجارة. 

الرابعة : الهبة.' 

الخامسة : الابراء عن الدین . 


۱:۰ 


* الفائدة الرابعة والستون بعد المثة: 

طلب المرأة الخلع من زوجها بالفداء حرام ؛ إلا في مسألة مذكورة في 
تعليق «الخانية»» هي : 

ما إذا علق طلاقها بشرط ثم شهد الشهود بوجود الشرط فلم يقبض 
القاضي ؛ فعليها أن تحتاط (لنفسها) في المفارقة بالفداء. 
* الفائدة الخامسة والستون بعد المئة: 

إذا اختلف الزوجان في وجود شرط الطلاق؛ فالقول للزوج كما في 
المتون والشروح . ۱ 

قلت : الا في مسائل : 

الأولى : لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها إليها شهرا ثم اختلفا في 
وجود الشرط ؛ فالقول لها في عدم الوصول في الطلاق والمال على القول 
الأصح . 

كذا في «الخلاصة» و «البزازیة» في فصل التفويض . 

الثانية : لو قال لها: أنت طالق للسنة؛ لم تطلق إلا في طهر خال عن 
الجماع فيقع الطلاق» فلو ادعى جماعها في الحيض وأنكرت ؛ لم يقبل قوله 
ویقع الطلاق» كذا في «تعليق الكافي) . 

الثالثة : لو قال : والله لا آقربك أربعة آشهر فمضت المدة ثم ادعی 
قربانها في المدة؛ لم یقبل قوله . 

الرابعة : قال : عبده حر إن طلقتك. ثم خیرها فادعت آنها اختارت في 


۱۱ 


الفا 


الت اذ انها اختارت بعد المجلس؛ وقع العتق والطلاق, كذا 7 
«الكافي» . 
* الفائدة السادسة والستون بعد المئة: 

إذا علق طلاقها بفعل قلبي تعلق الطلاق بخبرها صادقة (كانت) لذ 
كاذبة ؛ الا في ا مذكورة في تعليقات «الخانية»» هي : 

ما إذا قال : إن سزرتك فأنت طالق» فضربها فقالث : سررتني » قالوا: 
لا تطلق . 2 
* الفائدة السابعة والستون بعد المتة : 
E‏ رن ی فی 
أربع مسائل : ۱ هر 

" الأولى : لو قال :کلم مة لي حرة الا أمة خبازة . 

الثانية : لو قال : ! لا أمة اشتریتها من زید. 

الثالثة : لو قال : إلا أمة نکحتها البارحة . 

الرابعة : لو قال: لا أمة ثيباًء فإذا ادعت العتق وانتفی ذلك لوصف 
وادعى المولى وجود ذلك الوصف ؛ فالقول لهاء بخلاف ما إذا قال : الا آمة 
کر ولم يشترها من فلان» أولم أظأها البارحة» أو الآخر سنية/ ثم ادعى 

لك ؛ فالقول له لان هذه صفة أصلية فالقول لمن ادعاهاء بخلاف الأول في. 
المسائل الأربع ؛ فإنها صفة عارضة (فالقول) لمن نقاهاء كذا في «الكافي». . 
* الفائدة الثامنة والستون بعد المثة : ۱ 

لشهامةعلی الف لا قبل؛ لا في غشرة مواضع مذكودة في «جامع 
ا 


۱:۲ 


* الفائدة التاسعة والستون بعد المئة : 

قال الأصوليون : التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على نفي 
الحکم عما عداه. وهو المسمی عندهم بمفهوم اللقب وهو تعليق الحكم 
بجامد وأنكره (الكل إل الدقاق وهذا بحسب الدلیل . 

وأما بحسب المسائل الفقهية ؛ فالأصل توافق الفروع مع الاصول. فلا 
يدل فى المسائل الفقهية . 

ولهذا قالوا: لو قال: بعه بشهود. فباعه بغیرهم؛ نفذ (بيعه). أو 
بحضرة فلان فباعه بغيبته ؛ نفذ. أوفى سوق كذا فباعه فى غير ذلك السوق ؛ 
جاز بيعه» أو بنسيئة فباعه (نقداً) ؛ جاز بيعه » وبالعكس جاز عند الإمام . 

قلت : إلا في مسائل ؛ فاعتبروا فيها مفهوم (التنصيص)20©: 

الأولى : «بعه بالنقد» ؛ لا يجوز (بیعه) بالنسيئة » بخلاف ما قدمناه من 
بعه بالنقد لاطلاق بعه الأول. والثاني (مشهور). 

(الثانية) : «بعه من فلان» فباعه من غيره ؛ لا یجوز» ولو كان أملأ من 
الأول كذا في وكالة «المحیط» وفي «الفتاوی الصغری». 

الثالثة : «بعه برهن» لا يبيعه لغیره . 

الرابعة : «بعه بكفيل» فباعه بلا كفيل» والمسألتان في «الصغرى». 

الخامسة : «بعه بخيار» فباعه بغيره؛ لا یجوز. كذا فى «المحيط». 
* الفائدة السبعون بعد المئة : 

الامر إذا نهى مأموره عن شيء ليس له مخالفته. فلوقال: دلا تبع الا 

)١(‏ أثبتها الناسخ : «التصه ثم صوبها في الهامش «التنصيص». 
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بشهود. ولا تبع إلا في : سوق كذاء ولا تبع حتى تقيض الثمن»؛ لا يملك 
المخالفة إلا في مسالتين : ا 

الأولى : في الصغرى لا تسلم المبيع حتى تقبض الثمن. 

الثانية : «لا تبع إلا بالنسيئة» فباغه بالنقد ؛ جاز, كذا في «المحيط): : 
* الفائدة الحادية والسبعون بعد المئة : 

وصي الميت لا یملك بيع شيء من التركة بقل من ثمن المثل ؛ إلا في 
مسألة مذكورة في وكالة «شرح المنظومة) : 

لو أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصي له به بثمن المثل ؛ فله 
# الفائدة الثانية والسبعون بعد المئة: ۱ 

للقاضي أن يأخخذ الأجر على کتابة المحاضر والسجلات وإذا تولی 
قسمة ترکة. کذا في «البزازية» من أدب القاضي ؛ الا في مسألتین : 

الأولى : لو تولی نکاح الصغيرة لا يحل له أخذ شيء لأنه واجب: علیه : 
وکل ما وجب عليه لا يجوز آخذ الأجر عليه» وما لا يجب عليه يجوز أخذ 
الأجر عليه. . 


الثاني : لو باع مال يتيم لا يأخذ شین ولو أخذ وأذن في البيع + لا ينفذ 
بیعه » كذا في «البزازیة» وفیها : 

«من فسخ اليمين المضافة إلى› القاضي المأذون بالاستخلاف 
يعني : قاضي القضاة يبعث إلى شافعي المذهب ويأمره بسماع الخصومة 

1) ضرب عليها ناسخ الأصل! ! 
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والقضاء/ بالفسخ , فإذا أخذ أحدهما مالا بذلك؛ لا يصح فسخه إجماعاً. /قة؟/ 
وأعذ أجرة الكتابة إن زاد على أجر المثل ؛ فكذاء وإن كان أجر المثل لا يمنع 
صحة الفسخ والاولی أن لا يأخذ شیتاه انتهى . 

ولم يذكر في «البزازية» الأخذ على القضاء. 

وذكر الزيلعي من كتاب القسمة أنه لا يجوز له أن يأخذ على القضاء 
أجراً بخلاف القسمةء وذكره في آخر الحظر والإباحة . 

وفي «البزازية) من القضاء عن البقالي في القاضي يقول: 

«إذا عقدت عقد البكر فلي دینار وإِنْ يبا فلي نصفه» أنه لا يحل له 
إن لم يكن لها ولي . ولو كان لها ولي غيره يحل على ما ذکروا لأنه إذا لم 
يكن لها ولي ؛ كان عقده قضاء ولا يحل له أن يأخذ على القضاء أجرأًء وان 
كان لها ولي ؛ كان شاهداً فله الأخذ. 


ويستفاد منه جواز (التأجير) والتقدير لكتابة الحجة والسجل. كذا في 
«القنیة» . ١‏ 
* الفائدة الثالثة والسبعون بعد المئة : 

التصرف في ملك انسان بغیر إذنه موقوف على إجازته ؛ الا في مسألة 
فلم يصح إجازته : 

فيما لو أتلف إنسان مال إنسان» فقال: أجزت أو رضیت؛ لم يبرأ. 

كذا في «البزازية» من الدعوى . 
* الفائدة الرابعة والسبعون بعد المئة : 

المقر إذا صار مكذباً في إقراره شرعاً؛ بطل إقراره» كما لوأقر المشتري 


۱:۰ 


أنه اشترى الدار بألف واذعى البائع أنه باعها بألفين وبرهن؛ 5 يأخذها 
بألفين» د ل فان ايق الب بالفضاء. 
للمستحق ؛ ال الما ريج ی بج كواب ا بيده 
في إقراره؛ لا في مسائل : ۳ 
الأولى : اشترى عبداً أقر أن البائع أعتقه قبل البيع وأنكز البائع وقضى, 
بالشمن على المشتري ؛ لم یبطل اقرار المشتري بالعتق حتى نفذ علیه.. . 
الشانية : ادعى الغريم الإيفاء أو الإبراء ولم بظفر بالبينة عليه وحلفت 
الدائن وقضى عليه بالدین ؛ لا يصير المديون مكذباً في دعواه؛ حتی. لو برهن 
بعده على دعواه؛ تقبل ,. 1 
. كذا في «الخلاصةء من القضاء. وفي «البزازیة» من الحيلولة : 


تال أن المشتري | إذا أ سه ل 
٠‏ ورجع بالثمن؛ لم يبطل إقراره حنى لوعاد إلى بده يوما من الدهر يؤمرايتسليجه 
إلى البائع . 
الرابعة : امرأة ولدت وزوجها غائب. وفطمت ولدها بعذ مدة الرضاع 
وطلبت من القاضي أن يفرض النفقة لها وللولد وأقامت البينة» ثم حضر الزرج 
ونفى الولد؛ لاعن القاضي بينهما وقطع النسب وان كان النسب محكوماً به 
حيث فرض النفقة . 
. الخامسة : تزوج امرأة ولم يرها حتى ولدت فنفاةً الزوج؛ لاعن القاضي 
بينهماء وألحق الولد بای وقضى على الزوج بجميع المهر مع أن الحكم: 
9 بالدخول (المستلزم) لتكذيبه في النفي» 0 ذلك؛ لم 
ا ی 3 


السادسة: المطلقة رجعية إذا ولدت لأكثر من / سنتين يكون رجعة. /۰3*/ 
وإن نفاه؛ لاعن القاضي بينهما وألحق الولد بأمه مع الحكم بالرجعة تكذيباً 
لنفى الولد» ومع ذلك؛ لم يصر مكذباً شرعاً. 
والمسائل الأربعة في «تلخيص الجامع الکبیر» من باب شهادة ولد 
الملاعنة . 

د الفائدة الخامسة والسیعون بعد المئة : 

يشترط لقبول الشهادة تطابق الشاهدین على اللفظ والمعنی عند أبي 
حنيفة رحمه اللهء حتی لو شهد أحدهما أنه قال لها : أنت خلية , وشهد الاخر 
بانت برية؛ لم تقبل إلا في المسألتین المذکورتین في الزيلعي : 

الأولی : لو شهد آحدهما بالهبة والاخر بالعطية ؛ فإنها تقبل . 

الثانية : لو شهد آحدهما على النکاح والآخر على التزویج . 

الثالثة : شهد آحدهما أن له عليه ألفاً. والآخر أنه آقر (أن) له عليه 
ألفاً؛ تقبل كذا في «العمدة». 

الرابعة: شهد أحدهما أنه أعتق عبده بالعربية والآخر أنه أعتقه 
بالفارسية ؛ تقبل بخلاف الطلاق كما في «الصیرفیة» . ثم قال : «والأصح 
آنهما سواء في القبول. وأجمعوا على آنها لا تقبل في القذف». 

* الفائدة السادسة والسبعون بعد المئة : 

الشهادة إن وافقت الدعوی؛ قبلت. وإلا؛ فلا» كذا في «الهدایة»؛ 
الا في إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : ادعى دیناً بسبب» فشهدا به مطلقاً؛ قبلت على الراجح . کذا 
في «فتح القدير» . 


۱۷ 


الثانية : لو كان امشهر به أقل من المدعي ؛ تقبل» كذا في ت 
القدیر) . ۰ 

الثالثة : لو ادعی أنه تزوجها. فشهدا آنها منکوحة؛ تقبل, كذا في" 
«الخلاصةه . ۱ ْ 

الرابعة : : ادعى ملكا مطلقاً بلا تاريخ » فشهدا بملك مؤرخ ؛ تقبل وهر 
المختان كذا في.«الخلاصة» . 

الخامسة : ادعى غصباً أو قتلا علیه فشهدا على. را المدعى عليه 
بذلك؛ تقبل» كذا'في «الزيلعي» . 

السادسة : ادعى عليه فا كفالة عن فلان» فشهدا بألف كفالة عن فلان. 
آخر؛ تقبل » كذا في «الخلاصة) . 

السابعة: ادعى ل وذكر اسلمة ونسبه» ٠‏ فشهداً أ نملك" 
مطلق وعلی القبض ؛ ؛ تقبل» کذا في «الخلاصة». 3 

[الثامنة ]۱ والتاسعة : ادعی ملكا مطلقاً فشهدا بسبب وسأل القاضي 
المدعي أهو لك بهذا السبب الذي شهدوا به أو بسبب آخر؟ فقال: بالسبب 
الذي شهدوا به تقبل. وان قال بسبب آخر؛ لا تقبل كذا في «الخلاضة» وهو ' 
مجمل قول «الكنز» وبعکسه لا . 

العاشرة : ادعی الایفاء» فشهدوا بالابراء أو التحلیل ؛ جازت ‏ بخلاف. 
ما بين الشاهدین وأما إذا شهدا بالهبة والعطية أو التخلي والا حلاص . 

الحادية عشرة : ادعی الهبت. فشهدا بالصدقة أو التخلي والإخلاص أو ' 
بالعكس ؛ جازت إلا الصدقة. 
(۱) ماب بين المعقوفتین سقط من الأصل . 


۱:۸ 





* الفائدة السابعة والسبعون بعد المئة : 

مر القاضي حکم ؛ کقوله : سلم المحدود إلى المدعي , والأمر بدفع 
الدين والأمر بحبسه؛ إلا فى مسألة مذكورة في «العمادية» و «البزازية» /» 
هي : وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف» فأمر القاضي بأن یرف 
شيءٌ إليه من الوقف ؛ كان بمنزلة الفتوى» حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير 
# الفائدة الثامنة والسبعون بعد المئة: 

المقضي له إذا أقر بعد القضاء بما يبطله فإنه يبطل ؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : ادعى الحرية وبرهن عليه وقضى بها ثم قال: كذبت في دعوى 
الحرية ؛ لا يبطل القضاء لأن الحرية حق الناس كافة فلا يلي إبطالهاء أما 
الملك؟ فحقه حسبي . 

الثانية : قال بعد ما قضى له بملك عين بسبب إرثاً أوشراء : ليس هذا 
ملكي ؛ لم يبطل. بخلاف : لم يكن ملكي . ولا يخفى الفرق. 

والمسألتان في قضاء «البزازیة» . 
* الفائدة التاسعة والسبعون بعد المئة : 

فعل القاضي حكم منه؛ فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من 
نفسه. ولا من ابنه. ولا ممن لا تقبل شهادته له. 

وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم من نفسه لنفسه. أومن وصي آقامه ؛ 
فمذکور في «جامع الفصولین»۰ فقال : «لم يجز بيع القاضي ما له من يتيم» 

وأما شراژه من وصي أو باعه من يتيم وقبل وصیه ؛ فانه يجوز ولو كان 


۱1۹ 


/؛١ق/‎ 


وصياً) من جهة القاضي»: انتهى . 
ولو باع الأرض الموقوفة في مرض موته للغرماء ثم ظهر مال آخر؛ لم 

يبطل البیع» ويثتري بالثمن أرض توقف بخلاف الوارث لو باع الثلثين عند ؛ 
عدم الاجازة؛ فإنه يشتري بقيمة الثللین أرضاً تُوقف لأن فعل القاضي حکم 
بخلاف غیره» كذا في وقف «الظهیریة» ؛ إلا في مضألة() وهي : 

[الأولى] (): ما إذا أعطى فقي رمن وقف الفقراء؛ فإنه ليس بحكم حنی 
كان له أن يعطي غيره» كذا فې «جامع الفصولين» . : 

الثانية: : في «الفتاوى القاسمية» إذا أذن الولي للقاضي في تزویج 
الصغيرة فتزوجها القاضي ؛ كان وکیلاء فلا يكون فعله حکماً حتى ا 
۱ عقده بمخالف لا يراه له نقضه . . 
- * الفائدة الشمانو ن بعد المتة: 

الشهادة على فعل يدون بيان الفاعل غير مقبولة, 

فلو شهدوا على قضاء قاض, بشيء ولم یعینوا القاضي لم تقبل ؛ إل 
فى مسألتین(): 

[الأولی]٩):‏ في الوقف شهدوا على وقف ولم یذکروا الواقف؛ فإنها' 
مقبولة . ۱ 

الثانية : ادعی وقفية. مکان ولم يبين الواقف؛ تقبل» کذا في" 

(۱) بل في مسألتين. | 

(۲) مأ بين المعقوفتين لیس في المخطوط . 

(۳) بل في .ثلاثة مسائل | 

(4) ما بين المعقوفتین ليس في المخطوط . 


۱9۰ 


«الظهيرية» . 
(والحاصل أن) : 
الثالثة : كل موضع يكون الحكم فيه سبباً لثبوت الحكم يشترط تسمية 

القاضي كحرمة اللعان» كذا في «جامع الفصولين». 

* الفائدة الحادية والثمانون بعد المئة: 
لا يجوز تعمیم المشترك ؛ إلا في مسألة من «المبسوط): 
ولو حلف لا یکلم مولاه وله آعلون وأسفلون فأيهم کلم ؛ حنث » 

ورفي) الأصل بطلت الوصية للموالي وله أعلون وأسفلون. ولو وقف على 

موالیه وله كذلك لا یعطون. کذا في «الظهيرية» . 

* الفائدة الثانية والثمانون/ بعد المئة : /ق؟4/ 
أقل الجمع ثلائة على الأصح ولا يكون للاثنين؛ ال في مسائل: 
الأولى : تقدم الإمام فيتقدم الاثنين كالثلاثة . 
الثائية : الميراث . 
الثالثة : الوصية . 
الرابعة : الوقف. ولو وقف على بنيه ‏ ولو ابنان -؛ استحق (كل واحد 


منهما) النصف. ولو وقف على المحتاجين من ولده وليس فيهم إلا محتاج ؛ 
فله النصف والنصف للآخر. 


وله وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد؛ فکذلك . 
فلو کان له واحد؛ استحق . 


۱۱ 





* الفائدة الثالثة والثمانون بعد المئة : 
لايكون الجمع للراخد: إلا في خمسة() مواضع : ا 
الاولی : لر رقف علی آولاده ولیس له لا واحد؛ اخذ الکل بخلافت ما 
لو وقف على بنيه . 


واحد؛ ااا كذا في «السدته. 


الثالثة : 100 
يحنث إذا كلمه. وان کان لا یعلم؛ لا يحنث. i‏ 

الرابعة : حلف لا يأكل ثلاثة أرضفة من هذا الحب ولیس فيه إل رغيف 
واحد. وهو لا يعلم لا يحنث؛ كذا في أيمان «الواقعات الحسامية» مع ما : 
الاك حلف لا یکلم الفقراءوالمساکین والرجال؛ فکلم واحدا 
وحنث بخلاف رجال. . . 

کذا في «الواقعات). 
* الفائدة الرابعة والثمانون بعد المثة : 

افو كات يعدن مرت عله لو يكيف و 
الأولى : حلف ليأكل هذه الخابية من الزیت فاکل بعضها؛ حنث. ولو 

حلف لا يبيعها فباع البعض ؛ لم يحنث. ۱ 

۱ الشائية : حلف لا ۳ فلاناً وفلاناً (ناوياً) أخدهما فکلّم ا 
(۱) في الاصل : «حمش:! 


۱۰۲ 


حنث» كادف م متا اولع وله يز 
الغالثة : حلف لا يكلم فلاناً وفلاتاً کذلك. إلا أنه لم ينوشيئاً؛ حنث 
الرابعة: كلام هؤلاء أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحداً؛ 
حنث» فالمسائل كلها في أيمان «الواقعات الحسامية» . 
الخامسة: حلف لا يركب دواب فلان . 
السادسة : لا يلبس ثيابه . 
السابعة : لا يكلم عبيده» ففعل بثلاثة دون الكل؛ حنث» بخلاف لا 


يكلم زوجات فلان وأصدقائه وأخوته ؛ لا يحنث إلا بالكل ولو كلم عبداً من 


عبيده؛ حلث. 
الثامئة : الأطعمة . 
التاسعة : النساء. 
العاشرة : الثیاب مع هذه الثلاثة يقع يمينه على الواحد. 
وهذه الثلاثة من «تهذيب القلانسي» وما قبلها من «الذخیرة» . 
* الفائدة الخامسة والثمانون بعد المثة : 


الصغيرة امرأة» فلو قال: إن تزوجت امرأف فتزوج صغيرة حنث ؛ إلا 
فى مسألة من «الواقعات» : 


حلف لا يشتري امرأة فاشترى صغيرة ؛ لم يحنث. 
* الفائدة السادسة والثمانون بعد المئة : 
الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض . 


۱۰۳ 





/ف"؛ / 


فلو حلف ليغدينه اليوم بالف, فاشتری بألف رغيفاً وغداه به؛ بر (ولو 
حلف لیعتقن مملوكاً بألف فاشترى بالف مملوكاً يساوي قليلاً فأعتقه؛ ب » 
كذا في «الواقعات»؛ إلا في ثلاث مسائل : ۱ 

الأولى : حلف لا پشتریه بعشرة؛ حنث بأحد عشر ولو/ حلف البائع 
ثم يحنث به لأن مراد العشتري المطلقة ومراد البائع المفردة. ۱ 

[الثانیة]: ولو اشتری أو باع بتسعة لم یحنث؛ لأن المشتري , 

[الثالثة] : والبائع وان كان مستزیدا+ لا يحنث بالغرض لاسي 
کذا في «الجامع الکبیر» في باب الْیمین(). ۱ 
* الفائدة السابعة والثمانون بعد المثة : 

حاف أن لا بحلف حنث بالتعليق ؛ إلا في مسائل : 

الأولی : أن یعلقها باعمال القلوب . ۱ 

الثائية : أن يعلق بمجيء الشهر في ذواتي الاشهر. 

الثالثة : أ أن يعلق الطلاق بالتعليق . 

الرابعة : إن إن أديت إليّ؛ فأنت (حر) وان عجزت؛ فأنت رقيق . 

الخامسة : إن حضلت حيضة أو عشرین حيضة وحنث بأن حضت . 

السادسة: إن طلعت الشمس. 

والکل من «تلخیصل الجامع الکبیره للخلاطي ۲۱ . 


(1)لم تفصل المسائل في الاصل المخطوط والمسآلتان الثانية والثالثة هي من تزقيمنا : 
(؟) هو کمال الذين محمد بن عباد الخلاطي (ت 15۲) . «کشف الظنون» (01۹/1). . 


1o4 


* الفائدة الثامنة والثمانون بعد المئة : 

الحلف على عقد لا يفعله يحنث بالإيجاب لحاضر بلا قبول؛ وصية 
(كان» أو إقراراً» آوشرای أو اباحة. أو صدقة) آوهبق أوإعارة» أوقرضاًء 
أو كفالة ؛ إلا في مسائل : 

الأولى : في البیع . 

الثانية : الشراء؛ فلا يحنث فیهما بالا یجاب وحده ولا بد من القبول» 
والکل في «تلخیص الجامع» . 

الثالثة : الإجارة . 

الرابعة : الصرف. 

الخامسة : السَّلَم . 

السادسة : النکاح . 

السابعة : الرهن . 

الثامئة : الخلع . 

كذا في «فتح القدير» من الأيمان. 
* الفائدة التاسعة والثمانون بعد المئة: 

يجب على المودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها؛ إلا في مسألتين : 

الأولى : لو كانت الوديعة سيفاً فاراد صاحبه أن یأخذه (من المودع) 
ليضرب به رجلا ظلما. 

الثانية : أودعت كتاباً فيه إقرارها بمال الزوج أو بقبض منه ؛ فللمودع أن 
لا يدفع الكتاب إليها لما فيه من ذهاب*الحق . 


1١6 





وفي الأولى على الظلم . 
كذا في «الخانية» هذه المسألتان. 

* الفائدة التسعون بعد المثة : ۱ 
يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبهاء لا في مسألة: ‏ 
ذا عيبب ید من محرم ؛ فليس له رده عليه 

* الفائدة الحادية والتسعون بعد المئة : 
(المودع إذا تعدی ثم زال التعدي زال الضمان؛ إلا في مسألة: 
إذا كان الایداع مؤقتاً نتعدی بعده ثم زال لا بزوال الضمان . 
كذا في «جامع ا ۰ 

# الفائدة الثانية والتسعون بعد المثة : 
المستعير إذا 57 ثم زال التعدي فإنه لا يزول الضمان؛ إلا في 

مسألة : 
إذا استعار شيئاً ليرهنه . 
كذا في «المبسوظ» . 

* الفائدة الثالثة والتسعون بعد المئة : 
المودع ا او ا فان الضمان لا يزول عنه؛ إلا في 

مسألة : | 1 ۱ 
ما إذا نقلها من مکانها بعد الجحود, كما في «أجناس الناطني. ۱ 


۱۹ 


# الفائدة الرابعة والتسعون بعد المئة: 

الوديعة أمانة ؛ إلا في مسألة فمضمونة» وهي الوديعة بأجر كما في 
«الزيلعي» من الأجير المشترك . 
* الفائدة الخامسة والتسعون بعد المئة : 

للمعیر أن یسترد عاریته متی شاء ؛ الا في مسائل : 

الأولى/ : استعار آمهً لترضع ولده. فلما صار لا بأخذ الا ثدیها؛ قال 
المعیر: اردد علىّ خادمی . قال أبو یوسف : «له ذلك وله أجر مثل خادمه إلى 
الفطام» . 

الثانية : استعار من رجل فرساً (ليغزى علیه. فاعاره آربعة آشهر ثم لقیه 
بعد شهرین في موضم لا یقدر على الشراء والکراء ؛ فعلیه مثل أجرها. 

ذکرهما في «الخانیة» . 

الثالثة : استعار أرضاً لیزرعها لم تؤخذ منه حتی یحصد الزرع - وقت أو 
لم یوقت كما في «الکنزه -» وتترك باجر المثل بخلاف ما إذا استعارها للبناء 
أو الغرس؛ فله الرجوع -وقّت أو لم یوقت - لکن إن وقتها؛ ضمن 
النقصان. والاً؛ فلا. 
* الفائدة السادسة والتسعون بعد المة : 

مؤنة رد العارية على المستعير؛ إلا في مسألة ما إذا أعار شيئاً ليرهن 
فرهنه . فان مؤونة الرد على المعير» كذا في «المیسوط) . 
* الفائدة السابعة والتسعون بعد المئة : 

الشهادة على قضاء القاضي بدون تسمیته غير مقبولة ؛ إلا في مسائل : 


۱-۷ 


/ف؟؛/ 


الأولى : لو كنب في صك الوقف وحكم الحاكم مد يسمه + 
فإنه یجوز. وقيل : 0 

الثانية : لو ادعی أنه وارث فلان الميت وشهد أن قاضي بلد كذا أشهذنا 
ا هذا الرجل وارث فلان الميت ولا وارث له غيره يجعل ارثا 
ولا يشتر ط تسمية ذلك القاضي . : 

الثالثة : ادعی أن وشهد آن قاضي بلد ل ا يت 
ولم يشترط تسمية القاضي . 
“د الفائدة الثامنة والتسعون بعد المئة: 

الحَكُم كالقاضي ؛ إلا في مسالتین : 

أحدهما: و ي الحدودء والدّية. والقتصاص ۱ 

٠‏ الثانية: أرق که إلى قاض مخالفاً (مذهبه) » فإنه ينقضه ابخلاف 

حك وي E‏ 
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وزدت : 

ثالثة : من تحکیم «الولوالجیة» أن القاضي يقضي على الغائب إذا كان 
ما يدعي على الغائب سبباً لما یدعی على الحاضر کمن ادعی عيناً في يد 
غيره أنه اث 0 الغائب» فان قضاه على الحاضر يتعدى (لی | الخالب 
بخلاف حكم الحاكم . ١١‏ ْ 
حکمت بعده؛ لم یقبل بخلاف القاضي . ۱ 
* الفائدة التاسعة والتسعون بعد المئة: 

القتصاص کالحدود. ولا يشت یثبت مع الشبهنات ولا تقبل فيه فيه شهادة 


۱5۸ 


النساء, ولا كتاب القاضي إلى القاضي . ولا يجوز (التحكيم) فيه. 

قلت: الا في مسائل في قضاء «الخلاصة»: 

(الأولی) : يجوز القضاء بعلمه فيه دون الحد. 

الثانية : (الحدود) لا تورث والقصاص يورث . 

الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ويصح في القصاص . 
* الفائدة المثتان : 

الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق؛ الا في ثلاث“ مسائل (مذكورة 
في مسائل) شتی من «الزيلعي»: 

الأولى : ما إذا كان في يد رجل عبد. 
* الفائدة الأولى بعد المئتين : 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام بشيء؛ إل في مسألة قدمنا ذكرهاء 
وزدت أخرى: 

الإبراء العام في ضمن صلح فاسد لا يمنع الدعوى كما في دعوى 
«البزازیة» . 
* الفائدة الثانية بعد المثتين : 

الحقوق في البيع والشراء ونحوها راجعة إلى / الوكيل؛ إلا إذا كان /ق45/ 
محجورا وزدت آخری وقلت : لا في مسالتین : 

الثانية : ما إذا أضافه الوكيل إلى موكل ؛ فإن الحقوق لا ترجع إليه. 

كما في «جامع الفصولين». 

(۱) لم يذكر المصلف إلا مسألة واحدة. 


16 


* الفائدة الثالثة بعد المئتين : 

الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل ا 
فلو.أمسك دینار الموکل"وباع دیناره؛ لم يصح كما في «الخلاصة»؛ إلا في' 
مسائل : ۱ 

الأولى : الوکیل بالانفاق على آهله وهي مسألة «الکنز . 

الثانية : الوكيل بالإنفاق في بناء بيته كما في «الخلاصنة . 

الثالثة : الوکیل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه . 

الرابعة : الوکیل بقضاء الدین كذلك» وهما في «الخلاصة». . ٠...‏ 

وقيّد الثالثة في «الخلاصة» بما إذا كان المال قائماً ولم يضف الشراء 
إلى نفسه. 

(الخامسة : الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكها وصرف من ماله بيد 
الرجوع تجزئه كما في «القنية». ١‏ 

السادسة : الوكيل بقضاء الدین() كما في «الخلاصة». 
* الفائدة الرابعة بعد المئتين : ۱ 

من ردت شهادته في حادثة ؛ لم تقبل شهادته في تلك الحادثة 09 هذا 
النوع :إذا شهدوا ولم يعدلوا فردهم. فإن القاضي يكتب آنهم مردودون 
الشهادة حتی لا یقبلهم قاض آخر كما في قضاء «البزازیة» . ۱ 

وفي «القنية» رده الحاکم في حادثة لا يجوز لحاکم آخر أن یقبله وان 
اعتقده عدلا . 

. كذافي الأصل؛ ولعل الصواب: 55 اللّین»‎ )١( 


۱۹۰ 





* الفائدة الخامسة بعد المئتين : 

متى ردت شهادة الشاهد لعلة ثم زالث العلَهٌ نشهد في تلك الحادئة لا 
تقبل ؛ إلا في أربعة: 

العبد والكافر على مسلم . 

والأعمى والبصير إذا شهدوا فردت ثم زال المانع فشهدوا؛ تقبل. كذا 
في «الخلاصة». 

وفي «القنية» شهد فجرح ثم بعد خمس سنين شهد عند ذلك القاضي 
بتلك الحادئة ؛ لم تقبل()/ . 
* الفائدة (السادسة بعد المئتين) : 

إذا قضى قاض بغير مذهبه فأمضاه (آخر) والمذهب غيره؛ هل ينفذ 
مايرى من الجهة؟ 

قال في «الهداية»: «لو قضى في مُجتَهد فيه. مخالفاً لرأيه» ناسياً 
لمذهبه؛ نفذ عند أبى حنيفة وان كان عامداً؛ ففيه روايتان» ووجه النفاذ أنه 
ليس بخطأ بيقين وعندهما لا ينفذ في الوجهين ؛ لأنه قضى بما هو (خطأ) عنده 
وعليه الفتوی . 

وذكر شارحها العيني معزياً إلى «الفتاوی الصغرى» الفتوی على قول 
أبى حنيفة في نفاذ القضاء على خلاف المذهب. 

وفي «فتاوى ظهير الدين» استحق للسلطان أن ينقض ذلك . انتهى . 

)١(‏ أخطأ الناسخ ؛ فاثبت بعد هذه المسألة ما تقدم تحت (مئة وإحدى وثلاثون) عدا 
الفائدة الموجودة في آخره. ووقعت فروق بين الموطنين عملنا على إثباتها هناك » والله الموقق . 


۱۰۱ 


۸3۵ 





۱۸۵۸ 


وفي «فتح القدیر» : فقد اختلف في الفتوی/» والوجه في هذا الزمان: 
یفتی بقولهما؛ لأن التازك لمذهبه عمداً لا یفعله إلا لشيء باطل, لا لقصد 

وأما للناسي ؛ فلان المقلد ما قلده إلا لیحکم بمذهبه لا بمذهب غيره, . 
هذا کله في القاضي المجتهد . 

وأما في المقلد لس وله يعي يله اي نفد بح له » فلا 
يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحکم» .. انتهى : 

وذكر الزیلعی تبعاً ل «الكافي» اختلاف الفتوى في النقاذ من غير 
ترجیح . ۱ 

وذكر قاضي 0 «فتاواه» آظهر الروایات عن أبى .حنيفة رجمه الله 
نفاذ قضائه.وعليه الفتوی . 4 

وفي «البزازيّة) ؛ قال محمد رو الله : 

«کل ما اختلف فيه الفقهاء فقضی به القاضي یا 
نقضه)ء وكذا في «شرح الطجاوي» . 

وإذا لم يكن القاضي مجتهداً وقضى بالفتوى ثم بان بأنه على خلاف 
مذهبه؛ نفذ وليس لغیره نقضه وله أن (ينقضه)» كذا عن محمد. وقال الثاني :: 
«ليس له أن ينقضه أيضاً» انتهى . 

وفي «فصول العماديّ» ذكر في «شرح الطحاوي» و«جامع الفتاوى» 
(لقاضي خان) : ۱ 

القاضي إذا لم 'يكن مجتهداً ولکنه قضی بتقلید فقیه ثم تبين له آنه 
حلاف مذهبه ؛ ينفذ ولیس لغیزه نقضه وله أن ینقضه هكذا ذكر عن محمد . . 


۱۲ 





وقال آبویوسف : «ما ليس لغيره أن ينقضه ليس له نقضه. والقاضي إذا 
كان مجتهداً وهو يعلم برأي نفسه؛ قضى برأي غيره». 

قال أبو حنيفة: «ینفذ قضاؤه ولا يرد قضاؤه. ولو كان له رأي قضى 
برآیی ثم حدث له رأي آخر لا ينفذ قضاؤه الأول ويعمل برأيه الثاني» . 

وذکر في «المحیط» و «الذخيرة» إذا قضی القاضي بفصل مجتهد فيه 
وهو لا یعلم بذلك اختلف المشایخ بعضهم؛ قالوا: ینفذ. وعامتهم على أنه 
لا يجوز وان نوی ینفذ (إذا علم) بکونه مجتهداً فيه . 

قال شمس الأئمة السرخسي : 

«هذا هو ظاهر المذهب. وههنا شرط آخر لنفاذ القضاء في 
المجتهدات. وهو أن یصیر الحکم فتجري فيه خصومة صحيحة بين يدي 
القاضي من خصم على خصم. > ثم القاضي إذا قضى في محل الاجتهاد وهو 
يرى خلاف ذلك في بعض المواضع أنه لا ينفذ وذكر في بعضها أنه ينفذ. ولم 
يذكر فيه خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه عنده ينفذ وعندهما لا ينفذ حتى لو 
صارت الحادثة معلومة للسلطان؛ كان له أن ينقض ذلك عندهما», كذا ذكر 
في «فتاوی ظهير الدين» . 

وذكر صاحب «المحیط» اختلاف الروايات في هذه المسألة؛ قال: 
«وذكر الخلاف في بعض المواضع في نفاذ القضای وفي بعضها ذكر الخلاف 
في حال الاقدام على القضاء» 

قال : «ورآیت في بعض الکتب عن آصحابنا في نفاذ قضاء القاضي 
بخلاف رأيه روايتان. 

وكان شمس الأئمة الأوزبجندي يفتي بعدم النفاذ في هذه الصورت 
والصدر الشهيد والمرغيناتي كانا يفتيان بالنفاذ». انتهی ما في «العمادیة» . 
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وفي «جامع الفصولین» : 

«القاضي لو لم يكن مجتهداً وقضى بتقلید / نفسه ثم تین أنه خلاف 
مذهبه ؛ نفذ وله نقضه لا لغیره کذا عن محمد. ۱ 

وقال آبویوسف : «لیس له نقضه ولومجتهد نحكم براي غيره ناسياً. 1 

وکذا عمداً عندهما في الصحيح » ولم ینفذ ما زعمه وبقولهما يفتى 
وقیل بقوله ومعهم لثلانة, ولو لا راي له في المسألة فحکم بفتيا فقیه فحدث 
له رأي ؛ لا يرد ما حکم ؛ ویعمل برآیه في الآتي» انتهی . 

وفي «الخلاصة» : «انما ینفذ القضاء في المجتهد إذا علم. أنه مجتهد 
فيه وأما.إذا لم يعلم أنه مجتهد (فیه)؛ لم یتفذی هکذا ذكره في الأقضية. ,. 

وقال الصدر الشهید : «ویفتی بخلافه) انتهى . 

" وهکذا في «البزاژية». 

وفي «عمدة الفتاوى» : «القاضي إذا قضى بقول, مرجوع عنه ؟ ان 
وکذا لو قضی بفعل مجتهد فیه» انتهی . ۱ 

وفي «الفتاوی الصغری» : «قضی بخلاف مذهبه وهو مختلف فيه . قال 
أبو حنيفة : ینف وقال آبویوسف : لا ينفذ» انتهی . 

وفي «الظهيرية» : «القاضي المجتهد قضی برأي غیره وهو یعلم براي 
نفسه ؛ قالا : لا پنفذ» وقال الامام : ینفذ وهو الصحیح من مذهبه . 

وان كان ناسياً؛ .قال الإمام بالتفاذ وقالا بالردء فان لم يكن له راي 
استفتی فقيهاً فأفتاه وقضنی بفتياه» ثم حدث له رأي ؛ لا يرد قضاؤه» وإن قضی 
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في مجتهد فيه ولم يعلم أنه مجتهد فيه وإنما قصد القضاء على وجه الا جماع ؛ 
ففيه روایتان . 

وذکر السرخسي إنما ینفذ (إذا صدر) عن اجتهاد. وإلا؛ لا . 

وذکر الخصاف أنه ینفذ على کل حال» انتهی . 

فقد تحرر من هذا النقول : 

© أن القاضي المقلّد من الامام إذا قضی بخلاف مذهبه فوافق مذهب 
آمام آخر؛ فإنه ينفذ. وکذا إذا قضی بقول مرجوع عنه. فذا قضی برواية 
ضعيفة عن إمامه ؛ فبالأولى أن ينفذ لان المرجوع عنه لم يبق له مذهباً صحيحاً 
ولا ضعيفاً: 

© وتحرر أنه لا يشترط أن يكون عالماً بالاختلاف على فتوى صدر 
الشهيد. 

© وظهر بما نقلناه من الكتب المعتمدة أن تقييد ابن الهمام المسألة 
بما إذا كان القاضي مجتهدا مخالفٌ لصريح کلامهم. وأما تقيبده بأنه معزول: 
بالنسبة إلى خلاف مذهبه ؛ مردود بما أفتى به شيخه عمر قارىء «الهداية» التي 
جمعها عنه هو؛ قال: 

«سثل عن الواقف إذا رجع عما وقفه قبل الحکم بلزوم الوقف. ثم وقفه 
ثانياً على جهة آخری وحکم قاض بصحة الرجوع وبصحهة الوقف الثاني 
۴ أجاب : 

إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحکم بلزومه ؛ فمذهب أبي حنيفة أنه 
صحیح » ولکن الفتوی على خلاف قوله في الوقف. وأنه (یلزم) من غير حکم 


۱1۰ 


/ه٠١ق/‎ 


آخر. 


الحاکم. ومع ذلك إذا قضی بصحة الرجوع قاض حنفي ؛ (صح ونفذ. فإذا ش 
وقف ثانياً على جهنة إخرى وحكم به حاكم)؛ صح ولزم وضار المعتبر هو 
الثاني لأنه تأيّد بحكم الحاكم من (أن) القول الضعیف یقوی بقضاء المقلد. ۱ 


. ولا اعتبار بخلافه» انتهی وهو صخیح . 


وفي «الخلاصة» من كتاب المفقود : 

«القاضي ؛ هل يقضي على الغائب» وهل بنصب/وکیلا عن الغائب؟ 
فعندنا: لا وهي معروفة أما لو فعل. وقضى على الغائب؛ نفذ بالاجماع: 
وهکذا ذکر في الزیادات في آخر باب الدعوی أنه ینفذ . 3 
فإن قیل : المجتهد نقض القضاء ؛ فينبغي أن یتوقف على إمضاء قاض ٠‏ 
قلنا: لا بل ويد وهي أن البينة هل تکون حجة 

فإذا راه ه القاضي وقضی بها ؛ و ا ين 


" في القذف. والفتوی على هذا» انتهى . 


وهكذا في «البزازية» نقلها عن «الخلاصة» المحقق ابن الهمام في: 


" شرح المفقود بتمامها وأقر عليهاء وهو شامل للقاضي الحنفي المقلد ٍذا " 


حكم على غائب» بل ربما يؤخذ من كلامه أنها في الحنفي خاصة لأنها لا 


تقال في حق الشافعي لا يقضي على غائب مع أن مذهبه ذلك؛ فتأمل . 


وفي «التتارخانية» وادالسراجیة»: ۱ 
إذا قضى بقول مخالف قول أصحابنا؛ جاز إذا كان القاضي من أهل ۱ 
الرأي والاجتهاد . ۱ 


۱۹۹ 


ومعزياً إلى «الولوالجية» : 

«القاضي إذا فضی بقول مرجوع عنه ؛ جاز فضاوه » وكذا إذا قضى 
بقول مخالف قول أصحابنا إذا كان القاضي من أهل الرأي والاجتهاد» انتهى . 

ومعزياً إلى «التتمة) : 

«سئل أيضاً عن القاضي المقلد إذا قضى على خلاف مذهبه ؛ هل ينفذ 
قضاژه؟ فقال: لا ينفذ» قيل له : هل يفرق الحال بين الحكم والقاضي؟ قال: 
نعم» انتهى . 

قال في «جامع الفتاوی» : 

«وروی الطحاوي عن محمد أن قضاءه (ان) لم يكن بالرأي والاجتهاد 
ولکنه يقلد رواقعة) موافقة منهء ثم تبين له أنه خلاف مذهبه ؛ فله أن ينقض 
ولیس لغیره من القضاة أن ینقضه . 

وکذا لو قضى بشيء على أنه مذهب نفسه ثم تبين أنه خلافه ؛ فليس 
لغیره نقضه هذا ما في «التاتارخانية» . 

وفي «شرح منظومة ابن وهبان» للمصنف : 

«صورة المسألة: لو حکم الحاکم في واقعة بحکم یخالف مذهب 
مقلده ‏ بفتح اللام ؛ يعني : الإمام الذي قلده -» وهذا إذا كان القاضي مقلداً 
وليس هومن أهل الاجتهاد كالقضاة الحنفية مثلا في زماننا؛ هل يصح قضاؤه 
أم لا؟ 

والجواب : أنه إن كان ذاكراً لمذهبه ؛ لا یجوز, وان كان ناسياً؛ يجوز 
عند أبي حنيفة» ولا يجوز عند صاحبیه» انتهى . 

فهذا صريح في أن الخلاف في المقلد لا كما زعم ابن الهمام / . 


۱۷ 


/ق\/ 





۷/۰۳ 


* الفائدة السابعة بعد المئتین : 

كل من له حق وأسقطه فإنه يصح إسقاطه إلا بعض الحقوق؛ فلا يقبل 
إسقاطها لا إذا ذكر المنقول. فقال في «جامع الفصولین» من.الثامن: 
والعشرین : «لو قال وارث : تركت حقي / لا يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل 
بالترك» والحق يبطل بها حتى لو أن احد الغانمین قال قبل القسمة: تركت 
حقي ؛ بطل حقه» وکذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن». 
انتهی . 

وهي عبارة العمادي في «فصوله». وظاهره أنَّ كلّ حق یبطل بالاسقاط 
وهو ظاهر ما ذکره قاضي خان في «فتاواه» من کتاب الشرب ؛ فانه قال: «رجل 
له مسیل ماء في دار غيره» فباع صاحب الدار داره مع المسیل ورضي به 


. صاحب المسیل؛ كان لصاحب المسیل أن یضرب ذلك في الثمنء وان كان 


له حق إجراء الماء دون الرقبة ؛ بای ی وق تسل E‏ 
بعد ذلك . 

كرجل أوصى لرجل بسکنی داره فمات الوصي . وباع الوارث ادار 
ورضي به الموصي له؛ جاز البيع وبطل سكناه. 

ولو لم يبع صاحب الدار داره» ولكن قال صاحب المسيل : أبطلت 
حقي في المسيل» فان کان له حق بإجراء الماء دون الرقبة؛ بطل حقه قياساً 
على حق السکنی. وان كان (له) رقبة المسیل ؛ لا يبطل ذلك بالإبطال لأن 
ملك العين لا يبطل بالابطال» . 

وذكر في «العتابية»: «إذا أوصى لرجل بثلث المال ومات الموصي 
فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس؛ جاز الصلح». ۱ 

(۸۱ ما قبلها ف في الورقة نفسها مكرر المسالة السادسة والسابعة والخمسين. 
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وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: «آن حق الموصى له وحق 
الوارث قبل القسمة غير متأكد؛ فاحتمل السقوط بالإسقاط» انتهى . 

وقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن » وحق المسيل 
المجرد» وحق الموصی له بالسکنی » وحق الموصى له بالگلث قبل القسمة. 
وحق الوارث قبل القسمة على قول خواهرزاده ؛ يسقط الكل بالاسقاط 
وصرحوا بأن حق الشفعة یبطل بالاسقاط, وحق الرجوع في الهبة لا يسقط 
بالاسقاط حتی لو قال الواهب: أسقطت حقي في الرجوع في الهبة؛ لم 
یسقط كما في هبة «البزازية» . 

وآما حق الاستحقاق في الوقف؛ فقال قاضي خان في شهادات 
«الفتاوی» في وقف المدرسة: «من كان فقيراً من أصحاب المدرسة یکون 
مستحقاً للوقف استحقاقاً لا يبطل بالإبطال» فإنه لو قال : ابطلت حقي ؛ كان 
له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك» انتهی . 

وقد بقي حقوق أخرى؛ منها: 

خيار الشرط. قالوا أنه يسقط بالإسقاط . 

ومنها حق حبس المبيع » قالوا: يبطل بالإسقاط. 

ومنها خيار الرؤية» قالوا: لو أبطل قبل الرؤية بالقول؛ لم يبطل» 
وبالفعل كالإعتاق بطل . 

وأما حيار الرؤية ؛ فإنه يبطل بهما. 

ومنها خيار العيب يبطل بالإبطال. 

ومنها الدين يسقط بالإبراء . 

ومنها حق القصاص يسقط بالعفو. 


۱-۹ 


ومنها حق القسم يبطل باسقاطه, ولکن ؛ لها الرجوع . 8 

وأما حقوق الله تعالی ؛ فلا يبطل إسقاطها بالعفو كحد القذف» فلو ٠‏ 

عفى ؛ لم يصح ولکن؛ لا يقام على القاذف بعد عفو المقذوف لفقد 

/قءه/ الطلب» وأما ما ليس بلازم؛ فلا يوصف بالإسقاط/ كالوكالة والعارية 
والایداع . ۱ 

وأما المستأجر فينبخي ا لا يصح إسقاط حقه من الإجارة؛ ١‏ 
بالإقالة : ! 


وقد وقع الاشتباه ' في مسائل لعدم الاطلاع على قل نها وک اسف 


عنها في زماننا منها: | 
أن بعض. الذرية المشروطة لهم الريع إذا سقط حقه لغيره من 
استحقاقه . ` 


ها انش روط له الط ذا سقط عق 

ولکن ؛ ذكر في «التتمة» وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوض إلى 
غیره» فان كان التفويض له على وجه العموم ؛ ؟ صح تفویضه وإ فإن كان 
في صحته ؛ لم یجز. 

وان کان عند موه جاز بناه علی آن للوصي آن بوصي:للی غيرذ: 

ومنها أن الواقف إذا شرط لنفسه أو لغیره الادخال والاخراج والزيادة 
والنقصان, أو شرط الاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط وينبغي أن يقال 
في هذه المسائل بالسقوط ؛ لأنه الأضل فيمن أسقط حقه من شيء؛ الا أ 
يوجد نقل بخلافه فيجب إتباعه. وأما إذا آقر على نفسه بأنه لا حق.له في 
كذا؛ فإنه لا يكون (له) ذلك الحق عملا بإقراره لأنه من باب الاسقاط . 


۱۷۰ 


وعلى هذا لو أقر بان النظر يستحقه فلان وولي فصدقه على ذُلك؛ فانه 
يعمل بإقراره على نفسه. ون كان كتاب الوقف بخلافه كما في «أوقاف 
الخصاف» في مسألة الإقرار بما يخالف شرط الواقف. 

وأما حق المطالبة برفع الجذوع في العين الموضوعة على حائط تعدياً؛ 
فلا يسقط بالإبراء» ولا بالصلح » ولا بالعفوء ولا بالبيع » ولا بالإجارة. كما 
في فصل الاستخلاف من قضاء «الولوالجية» و « البزازیة» . 

فاحفظ هذا التحرير واغتنمه ؛ فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء 
الله تعالی » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
* الفائدة الثامنة بعد المئتين : 

ولاية القاضي العامة مقيّدة بالنظرء فإذا لم يوجد النظر؛ فإن فعله یلغی 
كذا في «تلخیص الجامع الكبير» من الوصایا. 

وفرع علی هذا الاصل: لو أوصى بان يشتري بالثلث عبد ویعتق . 
فاشترى القاضي عبداً به وأعتقه» ثم ظهر دين يحيط بالتركة ؛ فإعتاق القاضي 
باطل إلى آخر ما ذكره هناك . 

وقدمنا أن القاضي إذا قرر فراشاً في المسجد بدون شرط الواقف؛ لا 
يحل له ولا يحل للفراش تناول المعلوم . وإنما يستأجر الناظر من يكنسه بلا 
تقرير؛ فعلم أن فعل القاضي مقيد بالمصلحة. وأن تقرير المخالف باطل» 
وعزله لمن لا يستحقه شرعاً باطل يدل عليه ما في الفصل الأول من «فصول 
العمادي» و «جامع الفصولين» شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد 
آولاده؛ هل للقاضي أن يولي غیره بلا خيانة؟ ولوولاه؛ هل یصیر متولياً؟ قال : 
لا. انتهی . 


۱۷ 


إقةه/ فقد آفاد حرمة توليه غيره/ وعدم صحة عزل المشروط له. فإذا كان هذا 
في وظيفة النظر؛ فکیف بغیرها؟ ۱ 
وقد ألفت فيها رسالة وأوضحت (ذلك) في «شرح الکنزه من الوقفب. 
* الفائدة التاسعة بعد المثتين : ۱ 
لا يجوز للشاهد أن يشهد بما لم يسمعه ولم يعاينه؛ لا في مسائل: ٠‏ 
الأولى : الع ۱ ۱ 
الثانية : الموث . 
الثالثة : التكاح . 
٠‏ الرابعة : الدخول. 
الخامسة : ولاية القاضي . 
السادسة : اف الوقف . ا 
وهي شهيرة» إفإذا سمع بذلك ؛ جازت له الشهادة. ولکن في ای 
يكتفي بخبر عدل وفي غيره لا بد من خبر عدلين على المفتى به... 
السابعة : من رأى عيئاً في يد غيره ورآه یتصرف فيها تصرف الملاك؛ 
جا ان کھت آنه ماک ان نو جاب الس ۱ 
الثامنة : المهر وهو ضعيف؛ فظاهر كلام ابن وهبان 55 قبولها.؛ 
التاسمة : الشهادة على العتق . ۱ 
العاشرة: الشهادة على الولاء والمعتمد عدم القبول فيهما. . 
والقبول في العتق قول آيي يوسف وفي اللاء قول بعض المشايخ» ' 


۱۷۲ 


وتمامه في «شرح المنظومة) . 

وأما الشهادة على شوائب الوقف بالتسامح فبالاختلاف ؛ فصحيح في 
«الخلااصة» وفي «البزازیة» عدمه وفي «التجنيس» أنه المأخوذ به» وفي 
«الذخيرة» أنه المختار» وفي «المجتبی المختار» جوازها. ورجحه في «فتح 
القدير» بأن قولهم يعمل في الأوقاف القديمة بما في ديوان العمال التسامح 
في شروطه . 

واختلف التصحيح أيضاً فيما إذا صرح الشاهد بان (أخبر أَنَّ) شهادته 
بالسماع؛ فاختار في «الكنن» وغيره عدم القبول» واختاره العمادي إلا في 
الوقف ؟ لظهوره في الأوقاف القديمة . 
* الفائدة العاشرة بعد المئتین : 

(ذا قبض المشتري المبیم في البیع الفاسد فانه یملکه؛ الا في بیع 
الهازل كما ذکره الأصولیون في بحث الهزل ؛ فانه لا یملکه . 

والثانية فیما إذا اشتراه الاب من ماله لابنه الصغيرء أو باعه له کذلك 
فاسداً؛ لا يملكه بالقبض حتی یستعمله كما في «المحیط) . 
* الفائدة الحادية عشر بعد المئتين : 

المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع في البيع الفاسد؛ فإنه یملکه 
وتثبت أحكام الملك كلها فيه؛ إلا في مسائل : 

الأولى : لا يحل له آکله . 

الثانية : لا يحل له اللبس . 


۱۷۳ 


۱ 


الرابعة : لا شفغة لجارها. 
الخامسة : لا يجوز أن يزوجها للبائع . 


# الفائدة اا يعد ان 

المقر له إذا رد الإقران ثم رجع إلى التصديق ؛ إن لاشيم اي ۱ 
الوقف كما في «الإسعاف» من باب الاقرار بالوقف . 
* الفائدة الثالثة عشر بعد المئتين : 

الناظر إذا أجر ثم مات؛ فان الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف 7 
عليه وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته » كما حور أبن وهبان في دب 
المنظومة» معزياً إلى 9 ولكن إطلاق ۹9 یخالفه , 


* اة الراب مشر بعد ال + ۱ 

الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا ما إذا احتيج | الها لمصلحة لت ۱ 
کعمارة وشراء بثر؛ فتجوز بشرطین : 

الأول : إذن القاضي . 

الثاني : لا تتيسر إجارة العين والصرف من اجرتها. 

كذا حرره ابن وهبان . 

ولیس من الضرورة للصرف على المستحقین كما في «القنية 

والاستدانة والقرض والشراء بالنسيئة » وهل يجوز للمتولي أن يشتري 
ماء بأكثر من قيمته » ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربحٌ على ا 
الجواب : نعم » كما حزرة ابن وهبان في «شرح المنظومة» . ۰ 


۱۷ 


* الفائدة الخامسة عشر بعد المئتين : 


لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقت الوقف. فلو 
وقف على أولاد زيد ولا ولد له ؛ صح » وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد 
له ولد. . 

واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيًاً مكاناً لبنائه قبل أن 


والصحيح الجواز أخذاً من السالفة» كذا في «فتح القدير» وغيره. 
* الفائدة السادسة عشر بعد المئتين : 
الاصطياد مباح؛ الا في مسألتين : 
الأولى : أن يكون مكسباً. 
الثانية : أن يجعل حرفة . 
وكذا في «البزازية» . 
فعلى هذا ما يفعله الصياديون للسمك حرفة حرام . 
* الفائدة (السابعة عشر) بعد المئتین : 
إقالة الناظر (في) الاجارة جائزة ؛ الا في مسألتين : 
الأولى : إذا كان العاقد ناظراً قبله كما فهم من تعلیلهم . 
الثانية : إذا كان الناظر قبض الأجرة معجلة كما صرح به في «القنية» 
ومشى عليه ابن وهبان . 
* الفائدة الثامنة عشر بعد المئتين : 
دفع الدعوى صحیح. وكذا دفع الدفع. وما زاد عليه يصح هو 


۱۷۵ 


المختار. وكما يصح الذفع قبل إقامة البيئة؛ يصح بعدها. 
وكما يصح قبل الحكم؛ يصح بعده. 
رک بمب لحاكم الأول؛ يصح عند غيره. 
وکما يصح قبل الاستمهال؛ يصع بعده . 
وهو المختار؛ إلا في ثلاث لا یقبل الدفع من المدعی عليه : 
الأولى : إذا قال : لي دفع » ولم يبين وجهه؛ لا یلتفت إليّه 
الفانية : لو بيه لكن ؛ قال : بينتي به غاثبة عن البلد؛ لا تتبل. 
الثالثة : لو بيّن دفعاً (فاسدا)؛ فکذا. ولو کان دقع صتحیتخا ‏ 
وقال : بينتي حاضرة في. المصر؛ يمهله إلى المجلس الثاني . 
الكل من «جامع الفصولين». 
* الفائدة (التاسعة عشبر) بعد المئتين : ْ 
الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام ؛ إلا في مسائل : 
الأولى : الاحصان . 
الثائية : حرمة البنات . 
الغالثة : الاحلال للزوج الأول. 
الرابعة : الرجعة ' 
الخامسة : الإرث. 
السادسة: لا توجب حرمة المصاهرة. وتمامه في شرحنا على من 
وفي «جامع الفصوین» . 


هن 


* الفائدة (العشرون) بعد المئتين/ : 
إذا أقر بالدین بعد الدعوی به عند القاضي ثم ادعى إيفاءه لا يقبل 
(للتناقض) ؛ إلا في مسألتين: 
الأولى : ما إذا ادعى أيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس وان 
ادعى الإيفاء قبل إقراره به؛ لم يقبل» أو بعده في المجلس؛ فكذلك. 
كذا في «جامع الفصولين». 
* الفائدة الحادية والعشرون بعد المثتين : 
الدفع من غير المدعي عليه لا يصح ؛ إلا إذا كان أحد الورئة كما في 
«جامع الفصولين». 
* الفائدة الثانية والعشر ون بعد المثتین : 
لا ينتصب أحدُ خصماً عن أحد بغير وكالة ولا نيابة ولا ولاية؛ ال في 
الأولى : أحد الورثة نتصب خحصماً (عن البقية في مال الميت وما عليه 
وهي شهيرة . 
الثانية : أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما) عن الباقي كما حرره ابن 
وهبان في «شرحه» معزياً إلى «القنية» . 
* الفائدة الثالثة والعشر ون بعد المئتين : 
إذا اختلف المتابعان في الصحة والفساد؛ فالقول لمدعي الصحة؛ 
هكذا آکثر الکتب؛ الا في مسألة مذكورة في الإقالة من «فتح القدير» وغیره : 
لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد» 


۱۷۷ 


۱۵ 


وادعی الاقالة ؛ ؛ فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على 0 
القلب تحالفاً. 
* الفائدة الرابعة والعشرون بعد المثتين : 
۱ الدیون كلها یلزم تاجیلها؛ إلا في مسائل :. 
الأولى : 
الثانية : الثمن عبد الاقالة . 
الثالثة : الثمن بعد الاقالت. وهما في «القنية) . 
الرابعة : إذا مات المديون المستقرض فأجْلَ الدائن الوارث : 
الخامسة: 0 أخذ الدار بالشفعة د لئمن حا فاجله 3 
المشتري. كذا ذكره فيها 
السادسة : لیل بدل الصرف . 
السابعة : تأجيل:رأس مال السَّلّم . 
* الفائدة الخامسة والعشرون بعد المثتين : 
كل عقد أعيد وید + نان الثاني باطل . : 
فالصلح بعد الصلح باطل . ب | 
والنکاح بعد 0 باطل . | 
والحوالة بعد الجوالة باطلة. 
والاولی في «جامع الفصولین». 
والثانية في «القنية . 


۱۷۸ 





والثالثة في «فروق الكرابيسي» ؛ إلا في مسائل : 


الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح » أطلقه في «جامع الفصولین»۰ 
وقيد في «القنية» بأن يكون الثاني E‏ الأول أو أقل أو بجنس آخره 
وإلا؛ فلا. 


الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة اوق بخلاف الحوالق 
فإنها نقل» وهما لا يجتمعان كما في «فروق الكرابيسي». وأما الإجارة بعد 
الإجارة من المستأجر الأول ؛ فالثانية فسخ الأولى كما في «البزازية» . 

والحمد لله وحده. 

تمت «الفوائد الزينية» بعون رب البرية» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم » وذلك في أواخر شوال سنة ثلاث وسبعين ومئة 
وألف . 


۷۰ ۰ e # 


۱۷۹ 





ابن الشحنة: هك ۸۰ 


ابن عباس : ۱۲۵ 

ابن نجيم : ۳۷ 

ابن الهمام : ۹6 ۰۱5۵ 155 ۱5۷ 
ابن وهبان: ۰4۷ ۸۳ ٩۳‏ ۰۱۱۷ 
AVE ۴‏ هلال ۱۷۷ 

آبو جعفر (الفقیه) : 45 

أبو حنيفة (الامام): 44 ۲ص لاه 
AF ۰۱۲ ۵ ٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۰ ۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ ۰۱۱6 
1V ۰۰‏ 

آبو اللیث: ۰۷6 ۱۳۸ 

أبويوسف: 4۸ ۰۵۲ ۵۳ ۵6 ۰۱۰۰ 
ITE ۲۳ ۷ ۸‏ ۱۷۲ 
الاسبيجايي : ۱۳۷ 

الاسكافي (ابو بکی : ۱۳۸ 
الأوزبجندي : ۱۱۳ 


البقالي : ۱:۰ 

جعفر: ۷ 

الحلواني (شمس الأئمة): ۰5۰ ۹٩‏ 
حمزء : ۷۶ 

٠١١ ۰۷ ۱ : الخصاف‎ 

الخلاطي : ۱۵ 

خواهر زاده: 1١56‏ 

الدقاق : ۱۳ 

۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۹6 ۰٩۳ زفر:‎ 

الزيلعي: 5ه ۶4 لاف ۰۷۲ ۰۷۳ 
۶ ۲۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۳۹ ۰۱8۰+ 
هوك“ ۰۱۷ ۰۱8۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
ول IY‏ 

1١58 ۰۱۲۳ : السرخسي‎ 

سعید بن المسیب : ۱۲۳ 

الشیخان (أبو بكر وعم : ۰۷۳ ۷٤‏ 
الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): 46 


۰۱36 ۱۱۱۳۰۱۸۱ ۲ وص‎ (oF 


الفارسی : 64 
قاضي خان : ۹ لتك AIA‏ 34 


۱1۷ 
الصحابة العشرة : ۷ مالك : ۱۳۲۰ ۱ ۱ 
صدر الدین : ٩0۰‏ محمد بن الحسن: 41 ۵۲ ۳۰ 
الصدر الشهید: ۰۱۹۳ ۱۹۵۰۱۹6 كم AF‏ دا TE ITY OMIA‏ 
الطحاوي : ۱۲۷ ۱ ۱1۷ 
الطرسوسي : ۰۷۹ ۸۲ المرغيناني : ۱5۳ 
العتابي : ۲ ۱۳۳ النسفي : 1۰ ۱ 
العمادي : ۰۱۰۸ ۱۷۳ . الولوالجي : ۰۳۸ ۰۱۰۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
عمر قاریء الهداية : ۱۲۵ ۱۳۹ ۱ 
العيني : ۱۹۱ 

و عه 


AY 


كشاف تحليلي للمسائل الفقهية 





الإيراء: ۰۳٩‏ 6۰ لمك ۱-۹۰ 
۵۰۵ ۵ ۰۱ ۰۱9۹ ۱۹ 

الإجارة: ۰ ۱ - ۰۸۲ ۰۵۲ ۰۷۲ 
۹ ۱۳۲ 

أجرة الفاصب : ٩۳‏ 

الإجارة بأقل من أجرة المثل : 55 
الزيادة في اللأجرة: ۱۱۱-۱۰۹ 
الاجارة بعد هلاك العين: ٠١١‏ 

الإجارة الفاسدة: ۰۱۳۸ ۱۲٩‏ 

تأجير المستاجر: ۰۱۲۸ ٠۲۹‏ 

إجارة الشريك: ۱۲٩‏ 

فسخ الإجارة: ۱۳۰ 

توقيت الإجارة: ١4٠‏ 

إجارة الوقف: ١9/4‏ 

إسقاط حق الأجير: ۱۷۰ 

أصول الفقه. ر: الفتوى 


العمل بالعادة: هلا 


الاحتياط في الفروج : ٩۰‏ 
الاستصحاب : 45 ۱ 
حمل الكبلام على التأسيس لا على 
التاکید : ٩۵‏ ی 
الأضحية: 14٩‏ 

مفهوم اللقب: ۱۵۳ 

الآمر إذا نهی مأموره : ۱66-۱6۳ 

أقل الجمع ثلائة : ۱۱ 

تعمیم المشترك : ۱۵۱ 

الجمع کالواحد في خمسة مواضم : ۱۵۲ 
الظاهر لا یصلح حجة للاستحقاق : ۱۵۹ 
مخالفة شرط الامر: ۱۸-۱6۳ 

۱۲۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۷ ۰1۲ : الاقالة‎ 
قف‎ «oY ۰8۱ ۰۲ ۹ الاقسرار:‎ 
۰۹٩ ۹9-۹6 ۰۹۰-۸٩ ۰۷۰ ۸ 
AVY AVE 


الاقرار للمجهول: ٤١‏ 


A۳ 


الإقرار حجة قاصرة على المقر: ۱۳۲ - 


۱۳۳ 

المقر إذا صار مكدّباً : قیفر شرعاً: 
۱2۲-۵ ۱ 

الاکراه: ۷ و ٠٦‏ 

الأمانات 

متی تضمن : ۷۵۰۰۳۷ 

متی لا تضمن : ۳۸ 

القول قول الأمين: ۸ ۱۰۳ ككل 
۱۹ 

الاموال 

آموال الیتامی : 8۸ ۰:۳ ۰۷۵ ۰۱66 
۱1۹ ۱ 


مال الزوجة وتصرفها فيه : ۱۳۹ 

استیلاء الکفار على آموال لنا: ۱۲۷ 
البیع : ۰ ١15 Ao‏ 

9٩4 ۰۵۸ 4۷ ۰4٩ عيب المبیم:‎ 
۹۰-۸ ۲ 

استحقاق المبیع : ۸ ۱۷۳ 

شرط البائع : ۰۱6۳ Né‏ 

اختلافف البائ نع والمششري في المبيغ 
المردود بعيب: 6۵ 

القول للقابض عند التنازع : oa‏ 

الشراء بالجياد والبيع بالزیوف : 5641 
سقوط شيء من ثمن الجارية 'الموطوءة 


NAE 


قبل استلام المشتري لها: ۰۷ 
بيع الهازلة : ۱۷۳ 
بيع الصبي المحجور عليه : ٩۱‏ 
من ملك البيع حلل إقالته : 55 
البیغ القاسد : ۰۹٩‏ ۱۷۳ 
بيع الأمة يسري إلى ولدها: 59 
الغرور في البيع : ۷۲ 
التصرف في المبیع : ۰۱۳۷ ۱۷۳ 
رد المبیع بالغرور: ۷۲ 
التخلية تبض في اليو إلا في مسأل: 
۱۳۷ 
حق الرد: ٩۰‏ 
بیع الوقف : ۱ 
ا : ۴ ۱۷۸-۷۷ 
تفريق الصفقة في البيع : ٠.1١٤١-١١۴۳‏ 
شراء الأم لابنها الصغير:. ۱۳۷ 
باع داره وهو ساكنها: ١١5‏ 
بيع متروك التسمية عمدا: ۲ 
بيع أم الولد: ۱۲۲ 
بيع نصيب الساكت من قَنْ حزره: ۱۲۲ 
بيع المكره: ۱۲۸ 
حبس المبيع والفرق بينه وبین حبسن 
الرهن : ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
المامور رابت عليه ناه إلا في 
مسألة : ۱۳۹ 


البينة 

صور من قبولها وعدمه: ۰۹۵ ۱۳۶ 

عدم الاعتماد على الخط : 4۲ 

متى يعتمد على. الخط : 1۲ 

لا تقام إلا على المنكر: 47 

متی تقام على المنکر: ۰۲ 

البينة على القيمة الواجبة على إنسان: 414 
تعارض البينات: 48 

بينة الوارث : ٩۸‏ 

البينة على الدفع : ۸۸ 

من كان خصماً في البينة كان خصماً في 
اليمين إلا فى مسألة: ۱۰۰ 

من کان حصماًفي یمین کات شمان 
البينة إلا في مسائل : ۱۰۱۰-۱۰۰ 
تعارض بيّنة الطوع وبينة الاکراه: ۱۱۲ - 
۱۱۳ 

لا تقبل البينة إلا على خصم إلا. ۰ . ۱۲۹ 
التبرع : 1 1۷ 

٠١۸ : التحکیم‎ 

التحلیف . ر : اليمين 

04< الال ۱۵۸-۱۰۷ 

٤٤ : التقویم‎ 

الحتایات : 46 

الجنون : مه 

الحبس . ر: السجن 


٩۸ : الحج‎ 
- ٩۲ ۰4۲ ۲ ۱ ۰۳۸: الحجر‎ 


۱۰۱-۵ AF 

۱۷۰ 4۱ ۰1٩ الحدود:‎ 

٩۰ الحریة:‎ 

الحقوق 

من له حق إذا أجله یتاجل إلا في مسائل : 
A84‏ 110 

الحقوق المجردة: ۱۱۵ 

حق مرور الطريق: ۱۱۰-۱۱۵ 

میراث الحقوق المجردة : ١١5‏ 

ترجع إلى الوكيل في البيع والشراء إلا في 
مسائل: ١5١-1١89‏ 

حق المسيل: 1١54‏ 

إسقاط الحقوق: ۱۷۱-۱5۸ 

الحوالة : ۱۲۰ 

الخصومة : ۱۷۷ 

الخلع : ۰۱6۱ ۱4۱ 

الخلوة : 

الخلوة بالأجنبية حرام إلا في مسالتین: 
۷ هلا 

الخلوة بامرأته وثمة أجنبي : ۹۸ 

الخلوة والنوم : ۹٩‏ 

خلوة الأخ باخته من الرضاعة : ۱۰۸ 
خلوة الصهرة الشابة بزوج بنتها بعد موت 


۱۸۰ 





بنتها: ۱۰۹ ۱ 

الخلوة الصحيحة بالزوجة کالدخول في 
الاحکام إلا في مسائل : ۱۷۹ 

الخیار: 64 ۷ كلك ۱۹ 

خيار الشرط : ۰۱۳۸ ۱۹٩‏ : 

خيار العیب: ١59‏ 

خيار الرؤية : 1564 

الدعوى . 

صحتها مع بيان الشبب إلا في دعوى 
العين: ۱۳-۱۳۶ 

اليمين على الدعوى: ٤۸‏ 

لا تسمع مع الإبراء العام إلا في مسالتين : 
۸ وها ١‏ 

دعوى المديون الإعسار: ۸۰ 

تناقض الدعوى: ٩۱‏ ' 

دفع الدعوی: ۱۷۵ 

الدفع : ۰۱۷۹۰-۱۷۵ ۱۷۷ 

٩۳ ۰۷۳ ۰۷۲ : الدلال‎ 

الذية : ۷۱ 

الدّين: ۰۹ ۱ ۰8۷ ۲ كم وف 
4 ۷ ۸ ۸۸ هف ۰۱۱6 
مل لعل AVY AV AM‏ 
۱۷۸ 

الذُرع وصف : ۸٩‏ 

الربا: ۱۲۵ 


الرجوع : ۰۷۲-۷۱ ۸۷ 

الردة: 

قتل المرتد: £۷ , 

متى لا يقتل المرتد :'/ا4 

ردة السكران بمحرّم : ۵۱ 

توبة المرتد : ۷۳ 

قتل المرتد بعد توبته: ۷-۷۳ 

الردة بسب بني : ۷۳ 

الردة بسب الشیخین وبقية الصحاببة 
العشرة : ۷۳ 

الردة بالزندقة : 4لا 

الردة بالسحز: ۷ 

التفرقة بين الزوجین بسببها: ۱۰۱ 
الرضاع : فق ۱45 ۱۵۷ 

الرق والعتق 

معتق البعض کالمکاتب إلا في مسألتين: 
64 

جناية العبد: ٩۲‏ 

إقالة العبد المأذون له بالشراء: ٠۷‏ 
حكم الأم يسري إلى حملها وصور ذلك 
مفصلة: 1٩‏ 1 
التدبير: ۰۷۰ ۰۹۲ 14١‏ 

التوأمان في حكم واحدء فاللاحق یتبع 
السابق فى العتق : ٠ ۷١‏ : 


دعوى العتق : ٩۱‏ 


۹ 


كفارة العبد: ٩۳۰-٩۲‏ 

العتق بالقرعة: ۱۲۹ 

الاقرار بالرق: ۱۳۳ 

مدة التدبیر: ۱6۰ 

آلفاظ العتق : ۱6۰ 

اختلاف السید والعبد في وجود شرط 
العتق : ۱۶۲ 

الرهن والرهان: ۰۷۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ 
1۹3۸A ۹‏ 

الرکاة : فى ۰۷۱ ۰۷۵ ۸۷ 

السجن : ۴۲ ۰۸۲-۸۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
السرقة : ۵٩‏ 

السکران : ۰6۱ ۱۳۰ 

٠۰ - ۸ : السکوت‎ 

السمسار: هلا 

الشركة: 46 ام يأف 1۲ 
الشفعة: ۰4۷ كص ۲ ۰۷۲ هق 
۴۳ ۰۱۱۶ ۰1۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱85 
۱۹۹ 

الشهادة: ۱۳۲ 

شهادة الرجل والمرأتين: 4۷ 

الشهادة على الشهادة: ١ه‏ 

[نکار الشاهد رجوعه : ۵4 

قبول الشهادة وعدمها على الثفي : ۱6۲ 
یشترط أحد شطري الشهادة (العدد و 


۱۸۷ 


العدالة) في تسعة آشیاء : ٠۲‏ 

کتمان الشهاد: : ۸۵ 

إن وافقت الدعوی قبلت والا فلا : ۱6۷ - 
1۸ 

اختلاف الشاهدین مانع من القبول: 4۳ 
متی یقبل اختلاف الشاهدین : 4۳ - 44 
شهادة الفاسق التائب : ۸۷-۸٩‏ 
شهادة الاصل لفرعه : ۸۸-۸۷ 

شهادة الفرع على الاصل : ۸٩‏ 
الشهادة بدون الدعوی: ٩۲۰-٩۱‏ 
شهادة النساء: ۰۹6 ۱۲۱ 

الشهادة على الخط : ۱۲۱-۱۲۰ 
شروط قبولها : ۱:۷ 

رد الشهادة في حادئة: ۱۹۰ 


رد الشهادة تعلة : ۱5۱ 

لا يجوز للشاهد أن يشهد بما لم يسمعه 
ولم يعاينه إلا في مسائل: ۱۷۳-۱۷۲ 
صدقة الفطر : ٠٣‏ 

الصرف: 8ه لاه 

الصلاة 

القراءة في الغرض الرباعي : 44 
استخلاف المسبوق: 44 

من أحكام المصلي النائم : ۰۹٩‏ ۱۰۰ 
من سمع آية سجدة من نائم : ۹۹ 
صلاة المحدث : ۱۲٩‏ 


الصلاة بالاثنين والثلاثة : ۱9 

الصلح : ۸ لكل ۱۰۳ ۱۰۱ ۱۵۹ 
الصوم: ۰٩۱‏ ۰۹۲ 48 

الصید: ۰۳۹ مق ۱۵۹.۱۳۱ ۱۷۵ 
الضمان : ۱٩‏ - ۱۵۷ 

الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد 
الجناية : ۱۲۸ ۱ 

ضمانات الأمانات : ۰۳۷ ۱۲۷ 


۳۸ 

ضمان الأجیر: ۱۲۷ 

تضمین الغاصب : ۶ 
ضمان المودع : ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
تضمین الشاهد : 8ه 

ضمان الصبي المحجور عليه : ٩۱‏ 
ضمان العارية: ٩۲‏ 
ضمان منافع الغصب: 1۱۳-۲ 
ضمان المنافع : ۳ 
تضمین القيمة : 514 

ضمان الوکیل بالبیع : ٩۷‏ : 
ضمان المقر له : ٩۸‏ 

هل یثبت بالغرور: ۷۱ 

ضمان الأمين : ۰۷۰ ۱۷ 
ضمان الثمین : ٩۱‏ 


ضمان المسبب مع المباشزة : ۹-4٩۳‏ 


AA 


صور عدم الضمان بالموت عن تجهيل: 


عدم ضمان الآمر بالأمر إلا في مسائل:. 
۹۹ 


التصرف في مال الغیر بغیر إذن مالكنة 
ضامن له إلا في مسائل: 5ه ٠‏ 
ضمان النائم : ۹۸ 

ضمان العقار: ۱۰۷ 

ضمان المبیت بعد موته : ۱۰۸-۱۰۷ 
ضمان الخلاص : ۱۲۳ 

ضمان العهدة: ۱۲۳ 

ضمان الدرك : ۱۲۳ 

ضمان المحل :. ۱۳۱ 

ضمان العقد: ۱۳۱ 

+ ۱۱۹۰۰۱۰۰-۹۹٩ ۰٩۲ ۰۰۰ الطلاق:‎ 
۱۶۷ VEY AFT ۰ 


طلاق المجنون : ۱۰۷-۱۰ 


طلاق الصبي : ۱۰۷ 

هل حل المطلقة بائن بينونة کبری بمجرد. 
العقد. وتحقیق مذهب ابن المسیب في 
لك : ۱۲۵-۶ (ت) 
طلاق الوکیل : ۱۳۹ 

آلفاظ الطلاق: ۱۶۱۰-۱6۰ 

تعلیق الطلاق بفعل قلي : ۱6۲ 

الطهارة 1 

نفاس التوآمین : ۷۱ 
المتیمم إذا مرت دابته على ماء وهو نائم" 


عليها: 44 

العارية: ۰۳٩‏ ۰۱ ۰1۲ الا ۱۵۷ 
العاملة : ۳۸ 

العقد : 

كل عقد أعيد وَجُدّد فإن الثاني باطل إلا 
في مسائل: ۱۷۸ - ۱۷۹ 

بطلان العقد الموقوف: ۰۱۱۶ 1١١5‏ 
العقد الموقوف على الإجازة: ٠١١‏ 

ما جاز إيراد العقد بانفراده؛ فإنه يصح 
استثناؤه وما يتفرع عليه : ۱۰۳ 

العقد الفاسد إذا تعلق به حقٌ عبد لزم 
وارتفع فسادة: ۱۲۸ 


فسخ العقد: ١79‏ 

المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال: 
۱۳٩ - ۸‏ 

الغرامات : ۱۲۷ 

الغرور: ۷۱ 


الغش : ۱۳۵ ۱۳۶۰۰ 

٤ ۰۳-۱۲ 244 21٠١ الغصب:‎ 
۱8۹ 

١59 ۰۳۸ : الغنيمة‎ 

الفتوی 

على قول آبي یوسف في القضاء والوقف : 
1۸ 


على قول آبي يوسف ومحمد : 4ه 


۱۸۹ 


تغیرها بتغيّر امن : ۰٩۳‏ ۰۹6 ۱3۲ 
القتل : ۰۳۹-۳۸ ۰4۱ ۵6 ٩۱‏ 
القرض : ۰۵۷ ۰6۸ ۱۳۶-۱۳۳ 
القسامة : ۰۱۲۱ ۱۲۰ 

القسمة: ۱۲۷ 

- ۱9۸ ۰۹6 ۰1٩ ۰٩ القصاص:‎ 
١55 ۳ ۹ 

القضاء 

متى يُحلّف القاضي على مجهول؟: 4١‏ 
۳۰ 

متی يضمن القاضي ومتی لا یضمن؟: 
A ۰۳۸‏ 

القضاء یقتصر على المقضي عليه : 4۳ 
متی لا یقتصر القضاء على المقضي 


علیه؟ : 1۳ 

القضاء بالاوسط : ٤٤‏ 

القضاء بالاعلی : 414 

یوم الموت لا يقضي تحت القضاء وصور 
دلك : ٤٥‏ 

يوم القتل يدحل تحت القضاء وصور 
ذلك: ٤٥‏ 

المقضي له إذا آقر بعد القضاء بما يبطله : 
۱:۹ 


ولاية القاضی العامة مقيّدة بالنظر: ۱۷۱ 
استحلاف القاضي الخصم بدون طلب 


٤۷ : المدعي‎ 

فسخ القاضي للاجارة: ۵۲ . 

ابن القاضي كوصي القساضي إلا في 
مسألتين: 4ه 

أمين القاضي : o4‏ 

وصي القاضي : o4‏ 

يمين القاضي : ۰۸ 

متولي الوقفف: ۰۷۵ ۰۱۰۳ 1١8‏ 
ا ل ۱ 

رجوع القاضي عن حکمه : ۸۳ - ۸٩‏ 
القضاء على الغائب : :۰۸۶ ۰۱6۸ ۱۹ 
سلطة القاضي في التفرقة بن 
۱۱ 

رفع إلى القاضي قضاء غیره في حادثة فلا 
ینقضه الا في مسائل : ۱۱۸۰-۱۱۷ 
المسائل التي فیها الراي إلى القاضي : 
۱۳۲-۱ 

القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً 35 
۱۳۱-۰ 


الزوجین.: 


القاضي إذا اجتهد و الى آخر یمضیه 
إلا في مسائل: ٠‏ 

يي 

فعل القاضي وأمره حکم : ۱4٩ ۰۱4٩‏ - 
۱9۰ 


الحکم كالقاضي إلا في مسألتین : ۱9۸ 


۱۹۰ 


۸۱ ۱3۱۷۰ 
القضاء ف في المجتهد فيه: ۱52۷-۱۲۱ 
الکفارة : ۸۷ ۲ 

الكفالة: ۰۳۹ ٤١‏ ای دی 0 
VEA ۵‏ 

اللباس : 

لبس الحریر: ۱۰۲ 

اللزوم: ۱۳۹-۱۳۸ 

المواعید غير لازمة إلا في مسألتين : :۲ ۱۰: 
لا جبر على المتبرع إلا في مسائل :6 ۱۰ 


۱۰۵ 5 
لا يلزم أحد إحضار غيره إلى أحد إلا في 
مسألتین : ۱۰۵ ۱ 

اللعان: ١۷١‏ ١1۴١ء‏ ۱۶۷ 
اللقطة : ۱۱ 

المأثون له : ۰۸۸ ۱۲۹ 
الملك 


التصرف في ملك الغیر دون إذن: ۱4۵ : 
متی یملك البیت : وم 
آلفاظ التملك : ۷ه 

٩۸ : سبیه‎ 

بطلانه : ۱۲۸ 

المیراث: ۰۳۸ ۰۳٩‏ ۰۲ 
¥ ۷ 44ل لملا 


(TA ۵۴ د‎ 





النسب 

ثبوته وعدمه : ۰۵۲ ۰۱4۰ ۱۷ 

لا يثبت بالزنا الا في مسألة : ۷۱ 

النفقة 

في مال الغائب: ٤۷‏ 

نفقة أم الجنين: ۷۱۰-۷۰ 

نفقة الغائب عنها زوجها: ١15‏ 

النقود: ۱۲۸ 

النکاح 

الجهاز: ۱۳۲۰ 

المهر: ۰4۳ ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

سکوت البکر: ٤۸‏ 

فسخه : ۰۵۲ ۷۳ 

ولاية الانکاح : م 

آلفاظه : ۵۷ ۰۱۳۳ ۱۵۰ 

الوطء لا یخلو عن حد أو عقد: 6۷ 
الوطء لا یخلو عن عقد أو مهر في دار 
الاسلام الا في مسألتین : ۱۳۵ 

زواج الصبي من مكلفسة بغیر إذن وليه : 
۷ ۱۳۰ 

وطء بائع الجارية قبل تسليمها للمشتري : 
۷ ۱۳۵ 

نقضان البکارة: لاه ۱۳۵ 

|خبار الیکر بالتکاح: 1۲ 

النكاح على شرط وقع فيه غرور: ۰۷۲ 


۱۹۱ 


4 

حرمة المصاهرة: ٠٠١‏ 

كل فرقة بين الزوجين بغير اختيار الزوج 
تحتاج إلى قضاء : ۱ 

الفرقة بين الزوجین بغیر اختيار الزوج ولا 
تحتاج إلى طلاق : ۱۰۲-۱ 

الفرقة بين الزوجین بسبب العجز عن 
الإنفاق: ۱۱۷ 

نكاح مزنية الأب أو الابن: ۱۱۸ 

نكاح أم مزنية أو بنتها: ۱۱۸ 

نكاح المتعة: ۱۱۸ 

التكاح المؤقت: ۱۱۸ 

تأجيل العنين: ۰۱۱۹ ٠١5118‏ 
الفرقة بين الزوجين بسبب عيوب جنسيّة : 
T11‏ 

النکاح بلا شهود: ۱۲۹ 

إذن الزوج بالتصرف في المال: ٠١١‏ 
توقيت النکاح : ٠٤١‏ 

النوم : ۱۰۱-۹۸ 

الهبة: 4١‏ لاه 14< ۰۷۲ ۰۸۷ 
AE ۳ ۷‏ ادل 

قبول الصبي العاقل لها صحیح إلا إذا 
وهب له عبد آعمی : 45 

هبة الاب لابنه الصغير داراً هو ساکنها: 
۸ 


هبة الأب لابنه الصغير فرساً هو راكبها: 
۸ ۱ 

هبة الأب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع : 
۸ : 

هبة الشغول: ٩۱‏ 

استرداد الجارية الموهوبة: ۱۳۶ 

الرجوع في الهبة : ۱5٩‏ 

الهجرة: ۲+ 

الوديعة: ۰۳۸ ۵۱ حك لت WY‏ 
۰۵ - ۰۱۵۲ ۱۵۹ 
۱6۷۰ 

i الوصية‎ 
۰۵۱.۰8۰ ۰۳۸ : أحكام تخص الوصي‎ 
<4 ۱۱ CAA AY قف‎ ۴۳ 
ATA ۰۱۹۸ NEE A ۸ 
1۷۰ 

أحكام تخص الوصية : ۰ oV‏ 
الوصية لاقرباء فلان : ۵۳ , 

الوصية كالتدبير الا في ثلاث : ۵۵ 
الایصاء للجنین : ۷۰ 

الوظائف 

إحداثها بالاوقاف : ۷۹-۷۸ 

الاعتیاض عنها: ۱۱۵ 

الوعد : ۱۰۲ 

الوقف 


ناظره : ۰۳۸ ۱۳۲ 

غلاته : ۳۸ 

ماله : ۰۳۸ ۳ 

۱3۹٩ : استحفاقه‎ 

٤۲ مکتوبة:‎ 

غصب الوقف : ۰46 54 

٩۳ : منافعه‎ 

استبداله : 51 هت ۸۰۱۰۷۹ ۱۵۹ 
حرابه : 56 

شرط الواقف : ۰1۵ كلا ۰۱4٩‏ ۱۷۰ - 
لفن 

المتولي على الوقف: ٠۷‏ 

قيم الوقف : ۷۷ 

فائض الوقف : ولا 

نقل الوقف : ۰۸۰-۷۹ ۱2۹ 

دعوی الوقف : ٩۱‏ 

شهود الوقف : ٩۳:‏ 

الوقف على الأبناء والموالي : ۱۵۱ 
الوقف علی الأقارب : ۱۵۲ 

شوائب الوقف : ۱۷۳ 

الاستدانة على الوقف : ١9/4‏ 

إجارة الوقف : ۱۷4 

وجود الشي» وقت الوقف ليس شرطاً 
لصحته : ۱۷۵ 

اقالة الناظر: ۱۷۵ 


الوكالة 

الوكيل بالبيع : ۰۵۱ ۰۰ كى ٦۷‏ 
الوکیل بالحفظ : ١ه‏ 

الوکیل بدفع الزکاة: ۰۸۸ ۱۰۰ 

الوکیل بالاجارة : ٩‏ 

الوکیل بطلب الشفعة : ۱۰۱ 

الوکیل بالاستثجار: ۵۱ 

الوکیل بقبض الدَّيْن: ۰۵۸ وم ۸۸ء 
e ۳ ۸‏ 

الوکیل بقضاء الدين: ۱۹۰ 

الوکیل بالانفاق: ۱۲۰ 

الوکیل بالشراء: ۰۵۸ لاك ۸٩‏ ۱۰۱ 


۰۹ ۱-۰۵ 
الوكيل بالسَّلّم : ۰3۷ ۱۰۹ 
الحقوق ترجع إليه في البيع والشراء إلا في 


مسائل: ۱۰۰-۱6۹ 

عزل الوكيل: ۰1۱-٩۰‏ 57 

التوكيل بغير إذن الموکل : ۸۸ 

لا يجبر الوكيل على فعل ما وكل به إلا في 
مسائل: ۱۰6 

كل من وکل في شيء فإنه يكون وکیا في 
الخصومة فيه إلا في مسائل: ۱۱۲-۱۱۱ 
وكيل الأب في مال الابن: ۱۳۵ 

طلاق الوكيل: ۱۳۹ 

الوكالة لا تقتصر على المجلس : ١8‏ 
العامل لنفسه وكيل في مسألة : ۱۳۹ 
الولاء: ماه 

الولاية: لاه مه 

اليمين: ۰۳-4۲ ۰۵۱ رف ؤم 
۸ ۱۲-۲۵ 


HF عند عند عد‎ Fk 


التتضید والمونتاج 
دار الحسن للشر والتوزيع 


هاتف 12۸۹۷۵ - صب 1۸۲۷۲ عمان ‏ [اردن 
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۳۳ 
۳ 


فهرس الموضوعات والمحتویات 





مقدمة المحقق » وفيها: 

خطبة الحاجة. 

تعريف موجز بالکتاب . 

نسبته لمولفه . 

موضوعه ومنهجه فيه وأهميته . 

مصادره في الکتاب . 

وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقیق . 


منهج المحقق في العناية بالکتاب والدوافع على نشره. 


اسمه . 


مولده وتلقیه العلوم . 
أخلاقه ومدح العلماء له . 


تلاميذه, 

وفاته . 

ماه 
مصادر ترجمته . 


۱۹۰ 


54 


٤٤ 


33 


ف۱: 
ف۲ : 
ف۳ : 
ف؟ : 
فه: 
ف5: 
ف۷: 
ف۸: 


ف۹: 


ف۱۰: 
ف۱۱: 
ف۱۲: 
ف۱۳ : 
فع۱: 
ف۱۹ : 


ف15: 


ف۱۷ 


ف۱۸ : 
ف۱۹: 
مسألة . 


ف ۲۰ 


الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهیل إلا في ثلاث . 

العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسئلة. 

العارية غير لازمة إلا في مسئلة. 

إذا قال لمطلویه : لا تعلق عليِك كان إبراء عاماً إلا في مسئلة . 

الميت لا يملك إلا في مسئلة . 

المقر له إذا كذب المقر فإنه يبطل إقراره إلا في ثلاث . ْ 
العين الموجزة إذا غصبها غاصب فلا جر على المستأجر إلا في مسئلة . 
لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا في ثلاث . ٠‏ 
قالوا: إبراء الأصيل يوجب براءة الکفیل إلا في مسئلة. 

التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا في مسئلة . 

أداء الكفيل يوجب براءتها عن دين الدائن إلا فيي مسنئلة . 

هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الاب لولده الصغير. 

التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل . 

لا يعتمد علی الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين. 

الإقرار لا إجامع البينة لأنها لا تقام إلا على المنكر إلا في أربع . 

لا يحلف القاضي على مجهول إلا في مسائل.  ٠ ٠‏ 


: القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ..' 


إختلاف الشاهدين مانع من القبول إلا في مسالتين. 


المخصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في 


: إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضي بالأوسط إلا 


في مسألة . 


ف۲۱ 


: أحد الشریکین في العبد إذا اعتق نصیبه بلا إذن شريكه وکان موسراً؛ 


فإنه يضمن لشريكه حصته إن اختار التضمين إلا في مسألة . 


ف۲۲ 


: القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين. 
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۲۳ : یوم الموت لا يدخل تحت القضاء . 

ف٤۲‏ : رد المبيع بعیب بقضاء فسخ في حق الكل الا في مسألة. 

ف۲۵ : الاقرار للمجهول باطل الا في مسألة. 

ف٠۲‏ : قبول الصبي العاقل الهبة صحیح إلا في مسألة. 

ف۲۷: تبرع المریض في مرض موته إنما ینفذ من الثلث. 

ف۲۸ : المسلم الذكر العاقل البالغ إذا ارتد؛ فالقتل إن لم يتب الا في أربع . 
ف۲۹ : لا يستخلف القاضي الخصم بدون طلب المدعي إلا في مسائل . 
ف۳۰: لا یمین على من برهن على دعواه الا في مسائل . 

ف١#:‏ السکوت کال فصاح في ثلاثين مسألة. 

ف۳۲: السکران من محرم كالصاحي في كل شيء إلا في ثلائة. 

ف۳۳: الأمين إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فإنه لا يبرأ إلا في عشراً. 

ف4": من ملك الإنشاء ملك الإخبار. 

ف٠۳‏ : الإقرار حجة قاصرة ولا يتعدى ضرره إلى غير المقر إلا في مسائل . 
ف۳۹: الجد کالاب. 

ف۳۷: وصي القاضي كوصي المیت إلا في ثلاث . 

ف۳۸: ابن القاضي لا تلحقه عهدة وهو كوصي القاضي إلا في مسألتین . 
ف۳۹: معتق البعض کالمکاتب إلا في مسألة . 

ف٠٠‏ : الجد الفاسد من ذوي الأرحام في الأحكام . 

ف4۱ : القول للقابض في قدر ما قبضه وفي صنعه وفي تعينه إميناً كان أو ضميناً 
إلا مسألة. 

۲ : التدبير بمنزلة الوصية إلا في ثلاث . 

4۳ : الدراهم تجري مجری الدنانیر في سبعة مواضع . 

ف٤٤‏ : الزیوف بمنزلة الجیاد في خمس مسائل . 

فه : ينعقد النكاح بلفظ النکاح والتزویج وما وضع لتمليك العين للمال إلا 
في مسألة . 


۱۹۷ 


ov 


مه 


0۸ 
مه 
۹ 


۱ 
1 
1۲ 
"5 
55 
"5 
۸ 


54 


الا 
۷۱ 
الا 
۷۳ 


ف45: الوطء في دار الاسلام لا یخلو من حد زاجر أو عقر جابر الا في : 
مسنألتين . : 

ف۷٤‏ : القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصيته. : 
ف4۸ : الأب إذا وهب لابنه الصغير شیثا؛ فانه يملكه بمجرد الإيجاب من غير 
توقف على شيء إلا في ثلاث . 

ف4۹ : القول قول الأمين مع اليمين إلا في مسألتين . 

ف٠٠‏ : كل موضع لو أقر به لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث . 

ف١0:‏ التحليف على فعل الغير انما يكون على نفي العلم ولا يكون علی: 
البتات إلا في أربع منسائل . 0 
ف۲٠‏ : قال الموكل للوکیل : كلما عزلتك فأنت وكيلي» قالوا: إذا أراد عزله؛ , 
فطریقه أن يقول: رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة الا في ثلاث . ۱ 
ف۵۴: الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله إلا في مسألتین . 

ف ۵ : يشترط أحد شطري الشهادة ؛ ما العدد وإما العدالة في ستة آشیاء . 
فهه : منافع الغصب لا تضمن . 

ف5ه : استبدال الوقف العامر لا يجوز الا في مسائل . 

ف۷٠‏ : لا تصح الاجارة باقل من أجر المثل إلا في مسألتين. 

ف۵۸ : من ملك البيع ملك اقالته إلا في مسائل . 

ف4 : إذا وقع الإبراء :العام المطلق لا یسمع الدعوی بعده الا في مسألتین . 
ف٠٠‏ : الاقرار |خبار لا تمليك وإنشاء الا في مسائل . 

ف١5:‏ حکم الأم يسري إلى حملها. 

ف37: لا يغبت للحمل وحده حکم قبل وضعه إلا في مسائل . 

ف۳٠‏ : التوآمان في: حکم الولد الواحد إلا في مسألتين . 

ف۹6: لا يثبت النسب من الزنا في شيء من الأحكام إلا في مسئلة. 

ف١٠‏ : الغرور لا يؤجب الرجوع إلا في ثلاث . 

ف35: النکاح یقبل الفسخ قبل التمام إلا في مسألتین . 
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ف1۷ : الکافر إذا تاب إلى الله تقبل توبته إلا في أربع مسائل . 

ف14 : الخلوة بالاجنبية حرام الا في مسألتین . 

ف 1٩4‏ : الأمين إذا خلط بعض آموال الناس ببعض أو الأمانة بماله ؛ فهو ضامن . 
ف۷۰: شرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل . 

ف۷۱: کل مدیون امتنع عن أداء ما عليه بعد الثبوت یحبس لطلب خصمه ولا 
یقبل منه دعوی الاعسار إلا في ستة عشر. 

ف۷۲: لا يصح رجوع القاضي عن حکمه إلا في مسائل . 

ف۷۳: لا يقضي على غاثب. 

ف٤‏ ۷: کتمان الشهادة كبيرة ولا يجوز الامتناع عنها الا في مسائل . 

ف۷: کل فاسق تاب إلى الله ثم شهد فشهادته مقبولة إلا في مسائل . 
ف۷: شهادة الاصل لفرعه باطلة إلا في مسألة . 

ف۷۷: من قام عن غيره بواجب بأمره؛ فانه برجع عليه بما دفع وان لم یشترط 


الرجوع إلا في مسائل . 

ف۷۸: ليس للوکیل أن یوکل بغیر إذن الموکل أو تعمیم أو تفویض إلا في 
مسألتین . 

ف۷۹: المأذون له في دفع ما عنده لفلان إذا ادعی الدفع وأنکر الإذن فانه یقبل 
قوله بلا برهان إلا في مسألتین . 

ف۸۰: الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله ؛ فإنه يرجع به على موكله إلا في 
مسألة . 


ف۸۱: شهادة الفرع على أصله جائزة إلا في مسألتین . 

ف۸۲: الذرع في الموضوعات وصف. 

ف۸۳: الاقرار بمجهول لا عبرة به إلا في مسألة . 

ف۸4: الناس أحرار إلا في آربع مسائل . 

ف۸۰: احتاط أصحابنا في أمر الفروج إلا في مسألة . 

ف45: إذا أبرأ إبراءً عامَاً ثم ادعى لا تسمع دعواه إلا في مسائل . 


۱۹۹ 





۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
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45 


ف۸۷: لا تقبل الشهادة بدون الدعوى إلا في مسائل . 

ف۸۸: المحجور عليه بالسفه کالصغیر في جميع الأحكام إلا في . 

ف٩۸:‏ المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة. 

ف۹۰: القصاص كالحدود. 

ف١4:‏ المقر إذا ضار مكذباً شرعاً بطل إقراره . ْ 
ف۲٩‏ : الجنايات غلى واحد في طرفه ونفسه لا يتداخلان ويؤاخذ الجاني إلا 
في مسألة . ۱ 

ف۳٩:‏ لا يضمن الآمربالأمر إلا في مسائل. 

ف44: التصرف في مال الغير بغير إذن مالكه ضامن إلا في مسائل . ٠‏ 

ف٥ :٩‏ النائم ليس كالمستيقظ إلا في خمسة وعشرين مسألة. 

ف45: من كان خضماً في البينة كان خصماً في اليمين إلا في مسألة. 
ف۹۷: من كان خضماً في اليمين كان خخصماً في البينة إلا في مسائل . 


ف۹۸: كل فرقة بين الزوجين بغير اختياره فإنها تحتاج إلى القضاء. 


ف44: المواعيد غير لازمة إلا في مسألتين. 

ف۱۰۰: لبس الحرير حرام على الرجال إلا في مسألتين . 

ف۱۰۱: ما جاز إيراد العقد بانفراده فإنه يصح استثناژه إلا في مسألة . 
۱۰۲ : الصلح بعد الصلح باطل والشراء بعد الصلح صحيح مبطل للصلح .. 
ف۱۰۳: کل أمين ادعی دفع الأمانة على المستحق قبل قوله. ۱ 
ف٤٠‏ ۱۰ : القول قول الأمين فيما يدعيه مع الیمین . 

ف۱۰6: لا جبر على المتبرع الا في مسائل . 

ف5١٠:‏ لا يلزم أحد إحضار غير إلى أحد الا في مسألتين . 

ف۱۰۷: الصبي المحجور عليه يؤاخذ بافعاله إلا في مسائل . 

ف۱۰۸: المجنون لا بقع عليه طلاق إلا في مسائل . 

ف۱۰۹: الصبي لا يقع طلاقه إلا في مسألتین. 

ف۱۱۰: العقار لا يضمن إلا في مسائل ٠.‏ 


© 
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۱۷ 
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ف۱۱۱: المیت لا يرث إلا في مسألة. 

ف۱۱۲: المیت لا يضمن بعد موته إلا في مسألة . 

۱۱۳ : لا يعزل القاضي وصي المیت إلا في مسائل . 

ف۱۱4: الخلوة بالمحرم جائزة إلا في مسألتین . 

ف۱۱6: باع شيئاً صحت إقالته فتصح إقالة الوکیل بالبيع إلا في مسائل . 
ف115.: كل من وكل في شيء فإنه يكون وكيل في الخصومة فيه إتماماً له . 
ف۱۱۷: إذا تعارضت بينة الطوع وبينة الاکراه؛ فالمقبول بينة الإكراه في القول 
الصحيح . 

ف118: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة في مقدار الثمن أو البيع تحالفا 
وفسخ القاضي البيع إلا في مسألة . 

ف٩۱۱:‏ براءة الأصيل توجب براءة الکفیل . 

ف۱۲۰: لا يجوز تفریق الصفقة على البائع الا في الشفعة. 

ف۱۲۱: لا تصح الاجارة بعد هلاك العین. 

ف۱۲۲ : العبد الموقوف یبطل بموت الموقوف عليه . 

ف۱۲۳ : العقد الموقوف على الاجارة إذا آجازه الموقوف عليه نفذ ولا رجوع له 
الا في مسألة . 

ف ۱۲4: من له حق إذا أجله لأجل يتأجل ولا رجوع لهإلا. . . 

ف۱۲: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتیاض عنها. 

ف۱۲: الحقوق المجردة لا تورث . 

ف ۱۳۲۷ : العقد الموقوف یبطل بالموت . 

ف۱۲۸: لا يورث خیار الشرط والرژية وحق الشفعة. 

ف۱۳۲۹: القول قول الأمين مع اليمين الا القاضي . 

ف۱۳۰: الاب إذا وهب لابنه الصغير شيئاً ملکه بمجرد الهبة إلا في مسائل . 
ف۱۳۱ : إذا رفع القاضي قضاء غیره في حادثه فإنه يمضيه إلا في مسائل . 
ف۱۳۲ : الامین إذا هلکت الأمانات منه لا ضمان عليه . 


۲۰۱ 


۱۳۸ 


۱۳/۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۹ 


ف۱۳۳ : الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد بالجناية . 

۱۳49: النقود عند الاطلاق والاختلاف في المالية والرواج ینصرف إلى 
الاغلب . 

۱۳۵ : العقد الفاسذ إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع فساده إلا في مسائل. ۰ 
ف۱۳۹: لا تقبل البينة إلا على خصم . 3 
فت۱۳۷: الماذون في شيء كإذنه آمانة وضماناً ومرجوعاً وعدم الرجوع في ' 
ف۱۳۸: إذا فسخ العقد بعد تعجیل البدل؛ فلصاحب البدل أن يحبس العین: 
ف۱۳۹: الاجارة تنفسخ بالاعذار ولا تنفسخ بغیر عذر. 

ف ۱6۰: القاضي إذا قضی في مجتهد فيه فرفع إلى آخر یمضیه . 

ف ٠۴١‏ : القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطتاً . 

ف ٠٤١‏ : ضمان العقد یتعدد بالفاعل وضمان المحل لا . 

۱۳: الرأي إلى القاضني في مسائل . 

ف144: الاقرار حنجة قاضرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره إلا في مسائل. 5 
ف۱6: ينعقد النكاح بكل لفظ أفاد ملك العين للحال إلا في مسألة . 
ف145١:‏ القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية . ١‏ 
فب140 : من سعی‌آفي نقض مأئم من جهته فسعيه مردود عليه ولا تقبل بينته إلا 
في موضعين: ‏ , ُ ١‏ 
۱8۸ لا یحتاج.في صحة الدعوى إلى. بیان السبب إلا في دعوى العين. ' 
ف144: الوطء فيي دار الاسلام لا يخلو من عقد أو مهر وخرج عن ذلك 
مسألتان . ۱ و 
ف۱۵۰: وكيل الأب :في مال الابن حکمه كالاب والوصي والقاضي إلا فأ 
اه وه ۳۰ E ٩‏ 
ف۱۵۱: الغش حرام إلا في مسألتين . 
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۱۳۷۲ 
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۱۳۹ 


۱:۰ 


۱:۰ 


۱:۰ 


۱:۲ 


۱۲ 


ف۱۵۲: المأمور بالشراء إذا خانف في الجنس ینفذ عليه الشراء الا في 
مساألتین . 

ف۱۵۳: حبس الرهن یخالف حبس المبیم من وجوه . 

ف٤ ٠١‏ : التخلية قبض في البيوع الا في مسألة. 

ف۱۵۵: للبائم حق حبس المبیع لاجل الثمن الحال إلا في مسائل . 
ف۱۵۹: المشتري إذا تصرف في المبیع قبل نقد الثمن بعدما قبضه بلا إذن 
البائع فللبائع أن يرد تصرفه إلا في ثلاث . 

ف۱۵۷: شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه من غير إيضاء لا ينفذ إلا في 
مسألة. 

ف۱۵۸ : المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحال والمضاف إلى وقت ينعقد سبباً 
للحال في الطلاق والعتاق واننذر إلا في مسألتین . 

ف ۱۵۹ : الوكالة لا تقتصر على المجلس وللوکیل الامتثال بعده الا في مسألة. 
ف۱۹۰: العامل لنفسه مالك لا وكيل إلا في مسألة. 

ف۱۹۱ : التوقیت في الاجارة التي لا تعلم المنفعة فیها إلا ببيان المدة شرط 
لصحتها إلا في مسألة. 

ف۹۲ : التوقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها تأبيد معنى في الاجارة وفي 
التدبيز على المختار. 

ف ۱۱۳ : المتكلم بلفظ لا يعرف حكمه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والتدبير 
والنكاح إلا في مسائل . 

ف154: طلب المرأة الخلع من زوجها بالفداء حرام إلا في مسألة. 

ف158: إذا اختلف الزوجان في وجود شرط الطلاق فالقول للزوج إلا في 
مسائل . 

ف155: إذا علق طلاقها بفعل قلبي تعلق الطلاق بخبرها صادقة أو كاذبة إلا 
في مسألة. 

ف۱۹۷: لو اختلف السيد والعبد في وجود شرط العتق فالقول للمولى إلا في 
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۱۵۰ 


اربع مسائل . 


ف۱۸ : 
ف9وكا: 


عداه . 


ف۱۷۰: 
ف۱۷۱: 
۱۷۲۵ 
مسنألتین . 
ف۱۷۳: 
ف۱۷4: 
۱۷۵ : 


ف ۱۷۷ : 


مسألة . 


ف۱۷۷: 
ف78١:‏ 
ف۱۷۹: 
ف۱۸۰: 


ف۱۸ : 


۱۸۲۵ 


۱۸۳ 
ف۱۸۶: 
ف۱۸۵: 
فب ۱۸: 
۱۸۷ 
ف۱۸۸: 


الشهادة على النفي لا تقبل إلا في عشرة مواضم . 
التنصيصن على الشيء باسمه العَلّم لا يدل على نفي الحکم عما 


E‏ تن 
المثل الا في مسألة. 
للقاضي' أن. يأخذ الاجر على كتابة المحاضر والسجلات إلا في 


التصرف في ملك إنسان بغير إذنه موقوف على إجازته إلا في مسالة : 
المقر إذا صار مكذباً في إقراره شرعاً بطل إقراره إلا في مسائل.  ٠‏ 
يشترط لقبول الشهادة تطابق الشاهدين على اللفظ والمعنى . 

الشهافة ان وان وافقت الدعوى قبلت. وإلا فلا الا في إحدى عشرة 
مر قضي سکم إلا في مس 

المقضي له إذا آقر بعد القضاء ی 
فعل القاضي حکم منه. 

الشهادة على فعل بدون بیان الفاعل غير مقبولة الا في.مسألتین . 

لا يجوز تعمیم المشترك إلا في مسألة. 


: أقل الجمم ثلاثة على الأصح إلا في مسائل . 
الا یکون الجمع للواحد إلا.في خمسة مواضع . 


إذا فعل الخالف بعض المحلوف عليه لم يحنث إلا في عشر مسائل . 
الصغيرة امرأة . 

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض . 

حلف أن لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل. 

الحلف على عفد لا يفعله يحنث بالإيجاب لحاضر بلا قبول إلا في 


۴۰۰ 


۱9۰۰ 
10٦ 
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۱5۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹ 


۱۱ 


۱4۸ 
۱۷۱ 


:۱۸٩۹ف‎ 


ف۱۹۰ 


ف۱۹۱: 
ف۱۹۲: 


مسألة . 


ف۱۹۳: 


مسالة. 


ف۱۹: 
ف۱۹۵: 
ف ۱ ۱۹: 
۱۹۷ : 
ف۱۹۸: 
ف۱۹۹: 
ف۲۰۰ : 
ف١١؟:‏ 
ف۲۰۳: 
ف۲۰۳: 


فع ۲۰ : 


ف ۲۰ 


یجب على المودع رد الوديعة إلى مالکها إذا طلبها إلا في مسألتين. 
: يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها إلا في مسألة. 
المودع إذا تعدی ثم زال التعدي زال الضمان إلا في مسالة. 

المستعیر إذا تعدی ثم زال التعدي فانه لا يزول الضمان الا في 


المودع إذا جحد الوديعة ثم أقر بها فان الضمان لا یزول عنه إلا في 


الوديعة آمانة إلا في مسألة. 

للمعیر أن یسترد عاریته متى شاء إلا في مسائل. ' ای 

مؤنة رد العارية على المستعیر الا في مسألة. 

الشهادة على قضاء القاضي بدون تسمیته غير مقبولة إلا في مسائل . 
الحكم كالقاضي إلا في مسألتین . 

القصاص كالحدود الا في مسائل . 

الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق إلا في ثلاث مسائل . 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام بشيء الا في مسألة. 

الحقوق في البيع والشراء ونحوها راجعة إلى الوكيل . 
الوكيل إذا آمسك مال الموكل وفعل بماله نفسه فإنه يكون متعديا. 
من ردت شهادته في حادثة لم تقبل شهادته في تلك الحادثة . 

: متى ردت شهادة الشاهد لعلة ثم.زالت العلة فشهد في تلك الحادئة 


لا تقبل إلا في أربعة. 


ف5١؟‏ 
حكمه؟ 
ف۲۰۷ 


ف۲۰۸ 


: إذا قضى قاض بغير مذهبه فأمضاه آخر والمذهب غيره هل ينفذ 


: ولاية القاضي العامة مقيدة بالنظر. 


۳۰۵ 


۱۷۲ 
۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷ 


۷۵ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 
۱۷۷ 


۱۷۷ 
۱۷۷ 


۱۷۲ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


ف۲۰۹: لا يجوز للشاهد أن يشهد بما لم یسمعه ولم یعاینه إلا في مسائل .. 
ف۲۱۰: إذا قبض المشتري المبیع في البيع الفاسد فإنه يملكه إلا في بيع 
الهازل . ۱ ۳ ۱ 
ف۲۱۱ : المشترتي إذا قبض المبیع بإذن البائع في البيع الفاسد فانه یملکه إلا 
في مسائل. 2 ١‏ : 

ف۲۱۳: المقر له إذا رد الاقرار ثم رجع إلى التصديق فإنه لا شيء له إلا في 
الوقف . ۳ 
۲۱۳ : الناظر إذا ار ثم مات فإن الاجارة لا تتفسخ إلا إذا كان هو الموقوف 


ف ۲۱۵ : الاستدانة .على الوقف لا تجوز إلا ما إذا احتیج إليها لمصلحة الوقف 
کعمارة وشراء بثر فتجوز بشرطین . ۱ 
۲۱۵ كير لصح رف على کي + رود ذلك الذي ت الود ۱ 
ف۲۱۹: الاصطياد مباح إلا في مسألتين. ۹ 
ف۲۱۷ : إقالة الناظر في الإجازة جائزة إلا في مسألتين: 

۲۱۸۵ دفع الاعوی صحيح . 1 
ف۲۱۹: الخلوة الصحيحة بالزوجة کالدخول في الاحکام إلا في مسائل. ۱ 
ف۲۲۰: إذا آقر بالدین بعد الدعوی به عند القاضي ثم ادعی إيفاءه لا یقبل 
للتناقض إلا في مسألتین : 

ف۲۲۱ : الدفع من غير المدعي عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة . 
ف۲۲۲: لا يتتصب احد خصماً عن أحد بغير وكالة ولا نيابة ولا ولاية إلا فى 


ا ار ۱ 
فب۲۳۳: إذا اختلف المتابعان في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة إلا 
في مسألة . 


ف ۲۲ : الدیون كلها یلزم تأجیلها إلا في مسائل. 
۲۲۵ : کل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل . 


۳۰۹ 


